
العدد العدد 33
السالسّنة الخامسة والأربعوننة الخامسة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحد الأحد 18  جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 22 يونيو سنة  يونيو سنة 2008 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسميّة

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
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إعلانات وبلاغاتإعلانات وبلاغات
بنك بنك الجزائرالجزائر

نــظـــام رقم 08 - 01 مـؤرّخ في 12  مــحـــرّم عــام 1429 اJـوافق 20 يــنــايــر ســنـة s2008 يــتــعــلّق بــتــرتــيــبــات الــوقــايــة من إصــدار
الشيكات بدون رصيد ومكافحتها................................................................................................................
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اتــــفــاقــيــةاتــــفــاقــيــة
بـيــنبـيــن

الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
و

جمهورية أJانيا الاتحاديةجمهورية أJانيا الاتحادية
من أجل تفادي الازدواج الضريبيمن أجل تفادي الازدواج الضريبي

وتجنب التهروتجنب التهرّب والغش الضريبيX فيما يتعلقب والغش الضريبيX فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى الثروةبالضرائب على الدخل وعلى الثروة

إن الجـمــهــوريـة الجــزائـريــة الــد�ـقــراطــيـة الــشــعـبــيـة
sانيا الاتحاديةJوجمهورية أ

sرغبة منهما في ترقية علاقاتهما الاقتصادية -
قد اتفقتا على الأحكام التالية :

اJادة الأولىاJادة الأولى
الأشخاص الأشخاص اJعنيوناJعنيون

تطبق هذه الاتفـاقية على الأشخاص اJـقيمX بدولة
.XتعاقدتJا Xمتعاقدة أو في كلتا الدولت

اJادة   اJادة   2
الضرائب اJعنيةالضرائب اJعنية

1. تـطـبق هـذه الاتـفـاقـيـة عـلى الـضرائـب علـى الدخل
وعــلى الــثــروة المحــصـلــة لحــســاب دولــة مـتــعــاقــدة أو لإحـدى
ولايــــاتــــهــــا الاتحــــاديـــة أو لإحــــدى أقــــســــامــــهــــا الــــســــيــــاســــيـــة

أولجماعاتها المحليةs مهما كان نظام التحصيل.
s2. تـــعـــتـــبـــر كـــضـــرائب عـــلى الـــدخل و عـــلـى الـــثــروة
جـــمــيـع الــضـــرائب المحـــصـــلــة عـــلى الـــدخل الإجـــمــالـيs عــلى
sالـثـروة الإجــمـالـيـة أو عـلى عــنـاصـر من الـدخل أو الـثـروة
�ـا في ذلـك الضـرائـب عـلى الأربـاح المحـقـقة مـن الـتـصرف
في الأملاك اJـنـقـولـة أو الـعـقـاريـة والـضـرائب عـلى اJـبـلغ
sـــــؤســـــســـــاتJـــــدفـــــوعـــــة مـن طـــــرف اJالإجـــــمـــــالي لـلأجـــــور ا

بالإضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة.
3. إن الــضــرائـب الحــالــيـــة الــتي تــطـــبق عــلـــيــهــا هــذه

الاتفاقية هي على الخصوص:
أ - بـالــنـسـبـة لـلـجــمـهـوريـة الجـزائـريــة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية :
sالضريبة على الدخل الإجمالي -

مــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــــاسياسيّ رقم  رقم 08 -  - 174  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 10 ج جــــــــمــــــــادىادى
s2008 ـوافق وافق 14  ي  يـونونـيــــو  سو  سـنـة ةJا Jالالـثـانانــــيـة عة عـام ام 1429 ا
يتيتـضـمن المن الـتـصـديق عديق عـلى الاتلى الاتـفـاقياقيـة بة بـX الجX الجـمـهـوريةورية
الجزائرية الد�قالجزائرية الد�قـراطية الشعبية وراطية الشعبية وجمهورية أJانياجمهورية أJانيا
الاتحالاتحــــــــــادياديــــــــــة  ة  مـن أجل تن أجل تــــــــــفــــــــــادي الازدواج الادي الازدواج الــــــــــضــــــــــريريــــــــــبيبي
وتجوتجـنب النب الـتهتهـرب والرب والـغش الغش الـضريضريـبـيـX فX فـيميمـا يا يـتـعلقعلق
بــــــالالــــــضــــــرائب عرائب عــــــلـى الى الــــــدخل وعدخل وعــــــلى اللى الــــــثــــــروةs اJروةs اJــــــوقوقــــــعــــــة

بالجزائر في بالجزائر في 12 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الجمهورية

sبناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية -

- وبــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs لا ســــيــــمـــا اJـــادة 77 - 9
sمنه

- وبــــعـــد الاطلاع عـــلـى الاتـــفـــاقـــيــــة بـــX الجـــمـــهـــوريـــة
الجــزائــريــة الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة وجــمــهــوريــة أJــانــيـا
الاتحـــاديــــة مـن أجل تــــفـــادي الازدواج الــــضـــريــــبي وتجــــنب
التهرب والغش الضـريبيX فيما يـتعلق بالضرائب على
الــدخل وعـلى الــثـروةs اJــوقـعــة بـالجــزائـر في 12 نـوفــمـبـر

s2007 سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJادة الأولى : اJادة الأولى : يـصدقّ على الاتـفاقيـة بX الجمـهورية
الجــزائــريــة الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة وجــمــهــوريــة أJــانــيـا
الإتحـــاديــــة مـن أجل تــــفـــادي الازدواج الــــضـــريــــبي وتجــــنب
التهرب والغش الضـريبيX فيما يـتعلق بالضرائب على
الــدخل وعـلى الــثـروةs اJــوقـعــة بـالجــزائـر في 12 نـوفــمـبـر
سـنـة s2007 وتــنـشــر في الجـريــدة الـرســمـيــة لـلــجـمــهـوريـة

الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

اJــــــادة اJــــــادة 2 :  : يــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا اJـــــــرســـــــوم فـي الجـــــــريــــــدة
الـــرســــمــــيـــة لـــلـــجــــمـــهــــوريـــة الجـــــزائـــريـــة الـــد�ـــــقـــراطـــيـــة

الشعـبية.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 10 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 14 يونيو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليةّ
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sالضريبة على أرباح الشركات -
sنجميةJالضريبة على الأرباح ا -

s هنيJالرسم على النشاط ا -
sالضريبة على الأملاك -

- الإتــــاوة و الـــــضــــريــــبــــة عـــــلى الــــدخـل والــــضــــريــــبــــة
الـتـكـمـيـلـيـة عـلى المحـاصـيل اJـتـعـلـقـة بـنـشـاطـات الـتـنـقـيب

والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
(ويشار  إليها فيما يلي " الضريبة الجزائرية").

sانيا الاتحاديةJب - بالنسبة لجمهورية أ
sالضريبة على الدخل -

sالضريبة على الشركات -
sالضريبة التجارية -

sالضريبة على الثروة -
�ــا في ذلـك الــرســـوم الإضــافــيـــة المحــصـــلـّـة عـــلى هــذه

الضرائب.
(ويشار إليها فيما يلي " الضريبة الأJانية").

4. تــــطـــبـق هـــذه الاتــــفـــاقــــيـــة أيــــضـــا عــــلى الــــضـــرائب
اJطابـقة أو اJـماثـلةs التي تـؤسس بعـد تاريخ تـوقيع هذه
الاتـفـاقـيـةs والـتي �ـكن أن تـضـاف إلى الـضـرائب الحـالـية
Xأو تـعـوضـهـا. تـشـعـر الـسـلــطـتـان المخـتـصـتـان في الـدولـتـ
اJتعـاقدتX بـعضهمـا البعـض بالتعـديلات الهـامة اJدرجة

في تشريعاتهما الجبائية.

اJــادة اJــادة 3
تعاريف عامــةتعاريف عامــة

1. لأغـراض هـذه الاتـفـاقـيـة و مـا لم يـتـطـلب الـسـيـاق
تفسيرا مخالفا :

أ) يــقــصـد بــلــفظ "الجــزائــر""الجــزائــر"s الجــمــهــوريــة الجــزائــريـة
الـد�قراطية الـشعبيةs و بـاJعني الجغـرافي يعني الإقليم
الـــبـــري و الـــبـــحـــر الإقـــلـــيـــمـي وs في مـــا وراءهs مـــخـــتـــلف
مـنــاطق المجـال الـبــحـري الــتي تـمـارس عــلـيــهـا الجـمــهـوريـة
الجــزائـــريــة الــد�ــقـــراطــيــة الــشـــعــبــيــةs وفـــقــا لــتــشـــريــعــهــا
الـــوطــني والــقــانــون الــدولـيs حــقــوقــا ســيــاديــة و ولايــتــهــا
الـقــانـونــيـة لأغـراض اســتـكــشـاف اJــوارد الـطــبـيــعـيــة لـقـاع
الــبــحــر وبــاطـن أرضه واJــيــاه الــتي تــعــلــوهs واســتــغلالــهــا

sوحفظها و إدارتها
ب) يقـصد بـلفظ "جـمهـورية أJـانيـا الإتحادية " "جـمهـورية أJـانيـا الإتحادية " إقـليم
جـمـهـوريـة أJـانـيـا الاتحـاديــة وكـذا مـنـطـقـة أعـمـاق الـبـحـار
وبــاطـن أرضــهــا و اJــيـــاه الــتي تــعــلـــوهــا اJلاصــقـــة لــلــبــحــر
الإقـلـيـميs  طـاJا كـانت جـمـهـوريـة أJـانيـا الاتحـاديـةs طـبـقا

لـلــقـانــون الـدولي و لـتــشـريــعـهـا الــداخـليs تــمـارس عـلــيـهـا
حـقـوقـا سـيـاديـة وولايـتـهـا الـقـانـونـيـة لأغـراض اسـتـكـشـاف
اJـوارد الطبيعـية الحية وغير الحـيةs واستغلالـها وحفظها

sوإدارتها
ج) تــعـــني عـــبـــارتــا " الـــدولــة اJـــتــعـــاقــدة"" الـــدولــة اJـــتــعـــاقــدة" و "الـــدولــة"الـــدولــة
sانـيا الاتحاديةJالجزائر أو جمـهورية أ s"تـعاقدة الأخرىJتـعاقدة الأخرى"اJا

sحسب مقتضيات السياق
Xد ) تـشــمل عـبـارة " شـخص"" شـخص" الأشـخـاص الـطــبـيـعـيـ

sوكل مجموعات الأشخاص الأخرى sوالشركات
هـ)  تعني عبارة " شركة " شركة " كل شخص معنوي أو أي

sكيان يعامل كشخص معنوي لأغراض فرض الضريبة
و) تـــــعــــني عـــــبــــارتــــا "مــــؤســــســـــة دولــــة مــــتـــــعــــاقــــدة ""مــــؤســــســـــة دولــــة مــــتـــــعــــاقــــدة "
sــــــتــــــعــــــــاقاقــــــدة الأخدة الأخــــــرى"رى" عــــلى الــــتـــواليJة اJو"م"مــــــؤسؤســــــــســــــة الة الــــــدولدولــــــــة ا
مـؤســســة يـســتـغــلــهـا مــقـيـم في دولـة مــتــعـاقــدة و مـؤســسـة

sتعاقدة الأخرىJيستغلها مقيم في الدولة ا
الـدولي"s أيــة عــمــلــيـة نــقل ز) تــعــني عــبــارة "الــنـقـل الـدولي""الــنـقـل 
بـواســطـة ســفـيـنــة أو طـائــرةs تـقـوم بــاسـتـغـلالـهـا مــؤسـسـة
sيـــتــــواجـــد مــــقـــر إدارتــــهـــا الـــفــــعـــلــــيـــة في دولــــة مـــتــــعـــاقـــدة
بــاســـتــثــنــاء الحـــالــة الــتـي يــتم فــيـــهــا اســتـــغلال الــســـفــيــنــة
أوالــطــائــرةs فــقـطs بــX نــقــاط تــقع فـي الــدولــة اJــتــعــاقــدة

sالأخرى

ح) يعني لفظ "مواطن ""مواطن " :
أأ) بـالـنــسـبـة لـلــجـمـهـوريــة الجـزائـريـة الــد�ـقـراطـيـة

الشعبية :
كل شـخص طـبـيـعي يحـوز عـلى الجـنـسيـة الجـزائـرية
وكــــــذلك كـل شـــــخـص مـــــعــــــنـــــويs شـــــركــــــة أشـــــخـــــاص أو أي
مجموعة أشخـاص أخرى مؤسسة وفقـا للتشريع الساري
sفعول في الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبيةJا

ب ب) بالنسبة لجمهورية أJانيا الاتحادية :

كل أJـــاني �ـــفـــهـــوم الــقـــانـــون الأســـاسي لجـــمـــهـــوريــة
أJـــانــــيــــا الاتحـــاديــــة وكــــذلك كـل شـــخـص مــــعـــنــــويs شــــركـــة
أشـخــاص أو أي مـجــمـوعـة أشــخـاص أخــرى مـؤسـســة وفـقـا
للتشريع الساري اJفعول في جمهورية أJانيا الاتحادية.

ط) تعني عبارة "السلطة المختصة" "السلطة المختصة" :
أأ) بـالـنــسـبـة لـلــجـمـهـوريــة الجـزائـريـة الــد�ـقـراطـيـة

الشعبيةs الوزير اJكلّف باJالية أو ¡ثله اJفوض; 
ب ب) بالنسبـة لجمهورية أJانيا الاتحاديةs الوزارة
الاتحـــــاديــــة لـــــلــــمـــــالــــيـــــة أو الــــســـــلــــطـــــة الــــتـي فــــوضـت لــــهــــا

صلاحياتها.
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2. من أجـل تـطـبـيق الاتـفـاقــيـةs في وقت مـا من قـبل
دولـة مـتـعـاقــدةs فـإن أي لـفظ أو عــبـارة غـيـر مـعــرّفـة فـيـهـا
يــكـــون له أو لـــهـــا اJــعـــنى الـــذي �ـــنــحه لـه أو لــهـــا في ذلك
الـوقت قـانون هـذه الـدولـة فيـمـا يـتعـلق بـالـضـرائب التي
تـطـبـق عـلـيــهـا الاتـفــاقـيـةs مــا لم يـقــتض الـســيـاق تـفــسـيـرا
مــخــالــفــاs و يــرّجـح اJــعــنى اJــمــنــوح لـــهــذا الــلــفظ أو لــهــذه
الــعــبــارة من طـــرف الــقــانــون الجــبــائـي لــهــذه الــدولــة عــلى

اJعنى الذي تمنحه الفروع الأخرى لقانون هذه الدولة.

اJــادة اJــادة 4
اJقيـماJقيـم

1. �ـفــهـوم هـذه الاتــفـاقـيـةs تــعـني عـبـارة " مـقـيم في" مـقـيم في
دولة مـتعاقدة "دولة مـتعاقدة " كلّ شخص يخـضعs �قتـضى تشريع هذه
الــدولــةs لــلــضــريـــبــة في هــذه الــدولــةs وذلـك بــحــكم ســكــنه
أوإقـامتـه أو مكـان تـأسـيس الـشـركـة أو مـقر إدارته أو أي
مـعـيــار آخـر ذي طـبـيـعــة ¡ـاثـلـةs كــمـا تـطـبـق هـذه الـعـبـارة
أيـضا على هذه الـدولةs على ولاياتـها الاتحادية أوأقـسامها
الــســيــاســيــة و جــمــاعــاتــهــا المحــلــيــة. غــيــر أن هــذه الــعــبـارة
لاتـشمل الأشـخاص الـذين لا يـخضـعون لـلضـريبـة في هذه
الــدولــة إلا فـيــمــا يـتــعــلق بــاJـداخــيل اJــتــأتـيــة من مــصـادر

موجودة في هذه الدولة أو بالثروة اJتواجدة فيها.

2. عــنــدمــا يــكــون شــخص طــبــيــعـي مــقـيــمــا فـي كــلــتـا
الدولتX اJتـعاقدتsX �قتضى أحكام الفقرة (1) من هذه

اJادةs تتم تسوية وضعيته على النحو التالي :

أ) يعـتبر هـذا الشخص مـقيـما فقط في الـدولة التي
يـتوفـر لـه فـيهـا سـكن دائـمs أمـا إذا كـان يتـوفـر عـلى سـكن
دائم فـي كــلــتــا الــدولـــتــsX فــإنه يــعـــتــبــر مــقــيـــمــا فــقط في
الـــدولــــة الـــتي تــــربـــطه بــــهـــا أوثق الــــروابط الـــشــــخـــصـــيـــة

s(صالح الحيويةJمركز ا) والاقتصادية

ب)  إذا لم يـكن ¡ـكـنـا تحـديـد الدولـة الـتي يـقع فـيـها
مركز اJصالح الحـيوية لهذا الـشخصs أو إذا كان لايتوفر
عـلى سـكن دائم في أي من الـدولـتـsX فـإنه يـعـتـبـر مـقـيـما

sفقط في الدولة التي يتواجد فيها بصفة اعتيادية

ج) إذا كـان هــذا الـشــخص يـتـواجــد بـصــفـة اعـتــيـاديـة
في كـلتـا الدولـتX أو إذا لم يـكن يتـواجد بـصفـة اعتـيادية
في أي مـنـهـمـاs فـإنه يـعتـبـر مـقـيـمـا فـقط في الـدولـة التي

sيحمل جنسيتها

د) إذا كـــان هـــذا الــــشـــخص يــــحـــمل جــــنـــســـيــــة كل من
الـــدولـــتـــX أو لم يـــكن حـــاملا لجـــنــســـيـــة أي مــنـــهـــمـــاs تــبت
الــسـلـطــتـان المخـتــصـتـان لــلـدولـتـX اJــتـعـاقــدتـX في الأمـر

�وجب اتفاق مشترك.

3.  عـنــدمــا يــكــون شــخص غــيـر طــبــيــعي مــقــيـمــا في
كـلـتا الـدولتـX اJـتعـاقـدتsX وفـقا لأحـكـام الفـقرة (1) فـإنه
يــعــتــبــر مــقــيــمـا فــقـط في الــدولــة الــتي يــوجــد فــيــهــا مــقـر

إدارته الفعلية.

4. تــــعـــتــــبــــر شـــركــــة أشـــخــــاص مـــقــــيـــمــــة في الــــدولـــة
اJـــتـــعـــاقـــدة الــتـي يـــتــواجـــد بـــهـــا مـــقـــرّ إدارتــهـــا الـــفـــعـــلـــيــة.
ولاتــطــبـّق قــيــود حق فــرض الــضــريــبــة لــلــدولــة اJــتــعــاقـدة
الأخــــرى اJــــنــــصــــوص عــــلــــيـــــهــــا في اJــــواد من  6 إلى 21 إلا
عنـدمـا تـكـون مـداخـيل شـركة الأشـخـاص اJـتـأتـيـة من هذه
الدولة الأخرى وثروتـها اJتواجدة في هـذه الدولة خاضعة

للضريبة في الدولة الأولى.        

اJــادة اJــادة 5
اJنشأة اJنشأة الدائمةالدائمة

1. �فهـوم هذه الاتفاقيةs تعني "منـشأة دائمة""منـشأة دائمة"مكان
ثـابت للأعـمـال تـمـارس من خلاله مـؤسـسـة كل أوجـزء من

نشاطها.
2. تــــــشـــــمـل عـــــبـــــارة " مـــــنــــــشـــــأة دائـــــمـــــة "" مـــــنــــــشـــــأة دائـــــمـــــة " عـــــلـى وجه

الخصوص :

sأ ) مقر الإدارة
sب)  فـرع
sج) مكتب
sد) مصنع

هـ ) ورشةs و
و) منجم أو بئـر نفط أو غازs أو محجر أو أي مكان

آخر لاستخراج اJوارد الطبيعية.
3. لا يـــــشــــكـل مــــوقـع بــــنـــــاء أو تـــــركــــيـب أو أنــــشـــــطــــة
اJراقبة اJمارسـة فيها منشأة دائمة إلا إذا استمرت مدة

ذلك اJوقع أو تلك الأنشطة أكثر من ستة أشهرs و
sــادةJ4. بــغض الــنــظــر عـن الأحــكــام الــســابــقــة لــهــذه ا

لاتعتبر "منشأة دائمة" إذا :
أ) ¤ استـخدام اJـنشـأة فقط بـهدف تـخزين أو عرض

sؤسسةJأو تسليم السلع التي تملكها ا
ب) ¤ إيــداع الـبـضـائـع الـتي تـمــلـكـهـا اJــؤسـسـة فـقط

sبهدف التخزين أو العرض أو التسليم
ج) ¤ إيــداع الـبــضـائـع الـتي تــمـلــكــهـا اJــؤسـســة فـقط

sبهدف تحويلها من طرف مؤسسة أخرى
د) ¤ اسـتــعـمــال مـكــان ثـابت لـلأعـمــال لـغــرض وحـيـد
sؤسسةJعلومات لحساب اJهو شراء البضائع أو جمع ا
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هـ) ¤ اســــتـــــعــــمــــال مــــكـــــان ثــــابت لـلأعــــمــــال لحــــســــاب
اJـــؤســـســـة فـــقـط بـــهـــدف الــــقـــيـــام بـــنـــشــــاط آخـــر ذي طـــابع

sتحضيري أو مساعد
و) ¤ اسـتــعــمـال مــكـان ثــابت للأعــمـال فــقط من أجل
¡ــــارســـة تــــراكـــمــــيــــة للأنـــشــــطـــة اJــــذكــــورة في الـــفــــقـــرات
الفـرعيـة من (أ) إلى (هـ) بشـرط أن يكـون النـشاط الـكلي
لـلـمـكان الـثـابت للأعـمـال الـنـاتج عن هـذا الـتراكم لـه طابع

تحضيري أو مساعد.
5. بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكــــام الـــفــــقــــرتـــX (1) و ( 2)
عـنـدمـا يـتصـرف شـخص - غـيـر الـعـون اJتـمـتع  بـوضـعـية
مـــســتـــقــلـــة و الـــذي تــنـــطــبق عـــلـــيه الــفـــقــرة ( 6) - لحـــســاب
مـؤسـسـة  و يــتـمـتع  في دولـة مـتـعـاقــدة بـالـسـلـطـات الـتي
�ــارسـهــا بـصــفـة اعــتـيــاديـة تــسـمـح له بـإبــرام عـقــود بـاسم
اJـؤسسةs فإنه يعـتبر أن لهـذه اJؤسسة مـنشأة دائمة في
تـلك الدولـة فيمـا يتـعلق بـكل الأنشـطة الـتي �ارسـها هذا
الــــشــــخص لحــــســــاب اJــــؤســــســـة مــــا لـم تــــكن أنــــشــــطــــة هـــذا
الــشـــخص مــقــتــصـــرة عــلى تــلك اJـــذكــورة في الــفــقــرة ( 4)
sوالـتي لـو تـمت ¡ارسـتـهـا بواسـطـة مكـان ثـابت للأعـمال
لم تـكن لــتـسـمح بــاعـتـبــار هـذا اJـكـان مــنـشـأة دائــمـة وفـقـا

لأحكام هذه الفقرة.
6. لا يــعـــتـــبــر أن Jـــؤســـســة مـــنـــشــأة دائـــمـــة في دولــة
مـتــعـاقــدة فـقط لــكـونــهـا تــمـارس فـيــهـا نــشـاطــهـا بــواسـطـة
ســمـسـار أو وكـيل عـام بــالـعـمـولـة أو أي عــون آخـر يـتـمـتع
بـــنـــظــام قـــانــونـي مــســـتــقـلs شــريـــطــة أن يـــتــصـــرف هــؤلاء

الأشخاص ضمن الإطار العادي لنشاطهم.
7. إن كـون شـركـة مـقـيمـة في دولـة مـتـعـاقـدة تراقب
أو تــتم مـــراقــبــتــهــا مـن طــرف شــركــة مــقـــيــمــة في الــدولــة
اJـــتـــعـــاقـــدة الأخـــرىs أو تـــمـــارس فـــيـــهـــا نـــشـــاطـــهـــا (ســـواء
بواسطة منـشأة دائمة أو بطريـقة أخرى)s لا يكفي لوحده

لجعل أي من هاتX الشركتX منشأة دائمة للأخرى.

اJــادة اJــادة 6
اJداخيل اJداخيل العقاريةالعقارية

1. تـخـضع اJـداخــيل الـتي يـحـصل عـلـيـهـا مـقـيم دولـة
مــــتـــعــــاقـــدة مـن الأملاك الــــعـــقــــاريــــة ( �ـــا فــــيـــهــــا مــــداخـــيل
اJـسـتـثـمـرات الـفلاحـية أو الـغـابـيـة) اJـتـواجـدة في الـدولة
اJـتــعـاقــدة الأخــرىs لـلــضــريـبــة في تــلك الـدولــة اJــتـعــاقـدة

الأخرى.
2. يكون لعبارة "أملاك عقارية" اJعنى الذي �نحه
لــهــا قــانـون الــدولــة اJــتــعـاقــدة الــتي تــتــواجــد بــهـا الأملاك
اJـعنيـة. وتشـمل العبـارة على أيـة حال اJمـتلـكات اJلـحقة
بـــالأملاك الــعـــقــاريــة واJــاشـــيــة اJــيـــتــة أو الحــيــة الـــتــابــعــة
لـــلــمـــســتـــثــمـــرات الـــفلاحـــيــة و الـــغــابـــيــةs و الحـــقـــوق الــتي

تــنـطــبق عــلـيــهـا أحــكـام الــقـانــون الخـاص اJــتـعــلق بـاJــلـكــيـة
الــعــقــاريـةs و حـق الانـتــفــاع بــالأملاك الــعـقــاريــة و الحــقـوق
اJــتـــعــلــقـــة بــاJــدفـــوعــات اJــتـــغــيــرة أو الـــثــابــتـــة لاســتــغلال
أوالـتـنازل عـن استـغلال مـنـاجم مـعـدنيـةs و مـصـادر اJـياه
واJــــوارد الـــــطـــــبـــــيــــعـــــيـــــة الأخـــــرىs و لا تــــعـــــتـــــبـــــر الــــســـــفن

والطائرات أملاك عقارية.
3. تـطـبـق أحـكـام الــفـقـرة(1) عــلى اJــداخـيل الــنـاجــمـة
sـبـاشـر أو الـتـأجـيـر أو الإجـارة الـزراعـيةJعن الاسـتـغلال ا
و كـــــذا عـن أي شــــكـل آخـــــر من أشـــــكـــــال اســـــتـــــغلال الأملاك

العقارية .
4. تــطـــبق أحـــكــام الـــفــقـــرتــX (1)  و (3) أيـــضـــاs عــلى
اJداخيل الناجمة عن الأملاك العقارية Jؤسسة وكذا على
مــداخــيل الأملاك الــعـــقــاريــة اJــســتــعــمــلــة Jــمــارســة مــهــنــة

مستقلة.

اJـادة اJـادة 7
أرباح اJؤسساتأرباح اJؤسسات

1. تخـضع أربـاح مؤسـسة دولـة مـتعـاقدةs لـلـضريـبة
في هذه الدولة فقطs ما لم تمارس هذه اJؤسسة نشاطها
فـي الــدولـــة اJــتـــعـــاقــدة الأخـــرى بــواســـطـــة مــنـــشــأة دائـــمــة
مـتـواجـدة بــهـا. إذا كـانت اJـؤسـسـة تــمـارس نـشـاطـهـا بـهـذا
الشـكلs فإن أرباح اJـؤسسة تـصبح خاضـعة للـضريبة في
الدولة الأخرىs ولـكن في حدود الأرباح التي تـنسب لهذه

اJنشأة الدائمة.
2. مـع مــراعـــاة أحــكـــام  الــفـــقــرة (3) عــنـــدمــا تـــمــارس
مــؤســســة دولـة مــتــعــاقــدة نــشــاطـهــا في الــدولــة اJــتــعــاقـدة
الأخـرى بـواسـطـة مـنـشـأة دائـمـة تـتـواجـد بـهـاs تـنـسبs في
كل دولــة مــتـعــاقــدةs لــهـذه اJــنــشــأة الـدائــمــة الأربــاح الـتي
كــانت بـإمــكــانــهـا تحــقــيـقــهــا لـو شــكــلت مــؤسـســة مــسـتــقــلـة
تـمـارس أنـشـطــة مـطـابـقــة أو ¡ـاثـلـةs في ظــروف مـطـابـقـة
أو¡ـاثــلــةs وتــتــعـامـل بـكـل اسـتــقلالــيــة مع اJــؤســســة الـتي

تشكل منشأة دائمة لها.
3. قــصــد تحـــديــد أربــاح مــنـــشــأة دائــمـــةs فــإنه ســوف
يـــســمـح بــخـــصم الـــنـــفــقـــات الــتـي صــرفـت للأغـــراض الــتي
تــعـمل مـن أجـلــهـا هــذه اJـنــشـأة الــدائـمــةs �ـا فــيـهــا نـفــقـات
الإدارة واJـصاريف الـعامة للإدارة الـتي تتـرتب على هذا
الـنـحوs سـواء في الـدولة الـتي تـتواجـد فـيهـا هـذه اJنـشأة
الـدائـمــة أو في مـكــان آخـر. غـيــر أنهs لا يـســمح بـأي خـصم
لــلــمـبــالـغ الــتي قــد تــدفع عــنــد الاقــتــضــاء (لأغــراض أخـرى
مـــاعــدا تـــســديـــد اJـــصــاريـف اJــدفـــوعــة) مـن قــبـل اJــنـــشــأة
الــدائـــمــة لــلــمــقــر اJـــركــزي لــلــمــؤســســـة أو لأحــد مــكــاتــبــهــا
كــإتـــاوات أو أتــعــاب أو مــدفـــوعــات أخــرى ¡ــاثـــلــةs مــقــابل
اسـتــعـمــال بــراءات أو حـقــوق أخـرىs أو كــعــمـولات مــقـابل
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تقـد§ خدمـات محـدّدة أو نشـاط إداري أوs ماعـدا في حالة
مـؤســســة مــصــرفـيــةs كــفــوائــد عــلى اJــبـالـغ الـتـي أقـرضت
لــلــمـــنــشــأة الـــدائــمــة. كــمـــا أنهs لا يــؤخـــذ بــالاعــتـــبــارs عــنــد
حـــســـاب أربـــاح مـــنـــشـــأة دائـــمـــةs اJــبـــالـغ (مـــاعـــدا تـــســـديــد
الـنفـقات اJـصروفـة) التي تحـملّـها اJـنشـأة الدائـمة لـلمـقر
اJـركـزي لـلـمـؤسـسة أو لأحـد مـكـاتـبـهـاs كـإتـاوات أو أتـعاب
أو مـــدفــوعـــات أخـــرى ¡ــاثـــلـــة مــقـــابل اســـتــعـــمـــال بــراءات
أوحقـوق أخـرىs أو كـعـمـولـة مـقـابل تـقـد§ خـدمـات مـحددة
sمــاعـدا في حـالــة مـؤســسـة مـصــرفـيـة sأو نــشـاط إداري أو
كـــفــــوائــــد عـــلـى اJـــبــــالغ الــــتي أقــــرضت لــــلــــمـــقــــر اJــــركـــزي

للمؤسسة أو لأي من مكاتبها الأخرى.
X4. إذا كـــــان الـــــعــــرف يـــــقـــــضي فـي إحــــدى الـــــدولـــــتــــ
اJـتعاقدتX بـتحديد الأرباح اJـنسوبة Jنـشأة دائمةs على
أســاس تــقــســيم نــســبي للأربــاح الــكــلــيــة لــلــمــؤسـســة عــلى
أجـزائـهـا اJــتـنـوعـةs فـإن أيـا مـن أحـكـام الـفـقـرة (2) لا �ـنع
تــلك الــدولــة من تحــديـد الأربــاح الــتي تــخــضع لــلــضـرائب
عـلى أســاس الـتـقـســيم الـنـســبي الـذي جـرى عــلـيه الـعـرف;
ويــجب أن تـؤدي طــريـقــة الـتـقــسـيـم اJـعـتــمـدة إلى تــطـابق
الـنـتـيـجـة المحـصل عـلـيـهـا مع اJـبـاد¨ الـتي تـتـضـمـنـهـا هذه

اJادة.
5. لا يــنــسب أي ربـح Jــنــشــأة دائـــمــة لــكــونـــهــا قــامت

فقط بشراء سلع للمؤسسة.
6. لأغــراض الــفـقــرات الــســابـقــةs تحــدد الأربــاح الـتي
تــــنــــسب إلـى اJــــنــــشـــــأة الــــدائــــمــــة كـل ســــنــــة حــــسـب نــــفس
الـطــريـقـةs مــا لم تـوجــد أسـبــاب مـقــبـولــة و كـافــيـة لـلــعـمل

بخلاف ذلك.
7. تــــطـــبـّق أحـــكــــام هـــذه اJــــادة كـــذلك عــــلى اJــــداخـــيل
اJـتــأتـيـة من مـسـاهـمـة في شــركـة أشـخـاص. وتـمـتـد كـذلك
للمكافآت الـتي يتحصل عليها شريك في شركة أشخاص
sمـن هـــذه الأخــــيـــرة مــــقـــابل نــــشـــاطـه في خــــدمـــة الــــشـــركـــة
أوتـقد§ الـقروض أوالـتنـازل عن أمـوال اقتـصاديـة عنـدما
تــدرجs حـسب الــتـشــريع الجـبــائي لـلــدولـة اJــتـعـاقــدة الـتي
تـتـواجد بـهـا اJنـشـأة الدائـمةs  هـذه اJـكافـآت في اJـداخيل

التي يجنيها الشريك من تلك اJنشأة الدائمة.   
8. إذا كـانت الأرباح تـتضمن عـناصـر من الدخل تتم
مــــعـــالجــــتــــهــــا بــــشــــكـل مــــنــــفـــصـل في مــــواد أخــــرى مـن هـــذه
الاتـفـاقـيـةs فـإن أحـكـام هـذه اJـواد سـوف لن تـتـأثـر بـأحـكام

هذه اJادة.
اJـادة اJـادة 8

اJلاحة اJلاحة الجوية و البحريةالجوية و البحرية
1. لا تــخــضع الأربــاح الــنــاتجـة عـن اسـتــغـلال الـســفن
أوالـطـائـرات في الــنـقل الـدولي لـلــضـرائب إلا في الـدولـة
اJتعاقدة التي يوجد فيها مقرّ الإدارة الفعلية للمؤسسة.

2. إذا كـــان مـــقـــر الإدارة الـــفـــعـــلـــيـــة Jـــؤســـســـة الـــنـــقل
الــبــحــري يــوجـد عــلى مــª ســفــيـنــةs يــعــتـبــر أن هــذا اJــقـر
مـوجـود في الـدولـة اJـتــعـاقـدة الـتي يـقع فــيـهـا مـيـنـاء قـيـد
هـذه الـسـفـيـنـةs أو إذا لم يـكن هـنـاك مـيـنـاء قـيـدs فـيـعـتـبر
مــــوجـــودا فـي الـــدولــــة اJـــتــــعــــاقـــدة الــــتي يــــكـــون مــــســــتـــغل

السفينة مقيما فيها.
3. تــــطـــبـق أحـــكــــام الـــفــــقـــرة (1) أيـــضـــا عــــلى الأربـــاح
الــنـــاتجــة عن الاشـــتــراك في اتحـــاد أو اســتـــغلال مـــشــتــرك

أوهيئة استغلال دولية.

اJادة اJادة 9
اJؤسسات اJؤسسات اJشتركةاJشتركة

1. في حالة :

أ ) كـون مــؤسـســة من دولـة مــتـعــاقـدة تــسـاهم بــشـكل
مـباشـر أو غـيـر مـبـاشـر في إدارة أو مـراقـبة أو في رأس

مال مؤسسة تابعة للدولة اJتعاقدة الأخرىs أو

ب) كـون نـفس الأشـخـاص يـسـاهـمـون بـشـكل مـبـاشر
أو غــيــر مــبــاشـــر في إدارة أو مــراقــبـــــة أو في رأس مــال
مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة وفي مؤسسة تابعة للدولة

sتعاقدة الأخـرىJا
وأنه فـي كـــــلـــــتـــــا الحـــــالــــــتـــــsX تـــــكـــــون اJـــــؤســـــســـــتـــــان
مـرتـبـطـتـX في عـلاقـاتـهـمـا الـتـجـاريـة أو اJـالـيـة بـشـروط
مـتفق عـليـها أو مـفروضـة تخـتلف عن الـشروط الـتي كان
�ـكن أن تتفـق عليـها مـؤسسـتان مسـتقـلتـانs فإن الأرباح
الـتي كــان �ـكـن من دون هـذه الــشـروط أن تحــقـقــهـا إحـدى
اJـؤسـستـs X و لـكنـه لم �كن تحـقـيقـهـا بسـبب وجـود هذه
الــــشـــــروطs يــــجــــوز إدراجــــهـــــا في أربــــاح هـــــذه اJــــؤســــســــة

وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2. عـنــدمـا تــضم دولــة مـتـعــاقـدة إلـى أربـاح مــؤسـسـة
تابعـة لتلك الـدولة - و تـفرض علـيهـا الضرائب بـناء على
ذلك - أربـاحـا ¤ دفع الـضـريـبة عـلـيـهـا من طـرف مـؤسـسة
تــابـعــة لـلــدولـة اJـتــعـاقــدة الأخـرى في تــلك الــدولـة الأخـرى
وكـانت الأربــاح الـتي ¤ ضـمـهـا بـهــذه الـطـريـقـة هي أربـاح
كـــانت ســـتــتـــحـــقق من طـــرف مــؤســـســة الـــدولـــة الأولى لــو
XــؤسـســتـJا Xكـانـت الـشــروط الـتي ¤ الاتــفـاق عــلــيـهــا بـ
هي نـــفس الــشـــروط الــتـي كــان ســـيــتــفـق عــلـــيــهـــا من قــبل
مــؤسـســتــX مـســتــقـلــتــsX فــعـنــدئــذ تجـري الــدولــة الأخـرى
تعديلا مـناسبـا Jبـلغ الضريـبة المحـصلة عـلى تلك الأرباح.
و عــنــد تحــديــد هــذا الــتــعــديلs يــجب أخــذ الأحــكــام الأخــرى
لـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــة بـــعــــX الاعـــتـــبـــار و تـــقـــوم الـــســـلـــطـــتـــان
المخـتصـتان لـلدولـتX اJـتعـاقدتـX بالـتشـاور مع بعـضهـما

البعض عند الضرورة.



18 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 833
22 يونيو سنة  يونيو سنة 2008 م م

اJــادة اJــادة 10
أرباح الأسهـمأرباح الأسهـم

1. إن أرباح الأسـهم اJدفـوعة من قـبل شـركة مـقيـمة
sــتــعــاقــدة الأخــرىJــقــيم في الـــدولــة اJ في دولــة مــتــعـــاقــدة

تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. ومـع ذلكs فــإن أربــاح الأســهـم هــذه تــخــضع أيــضــا
لــلـــضـــريــبـــة في الـــدولــة اJـــتــعـــاقـــدة حــيث تـــقـــيم الــشـــركــة
الـدافعـة لهـذه الأرباح و وفـقـا لقـوانX تـلك الدولـةs و لكن
إذا كــان اJــسـتــفــيــد الــفــعــلي من الأربــاح يــقــيم فـي الــدولـة
اJـــتــعــاقـــدة الأخــرىs فـــإن الــضــريـــبــة اJـــفــروضــة عـــلى هــذا

النحو لا ينبغي أن تتجاوز :
أ) 5 بــاJــائــة من اJـــبــلغ الإجــمـــالي لأربــاح الأســهم إذا
كـان اJستفيـد الفعلي هـو الشركة (غيـر شركة الأشخاص)
التي تحـوز بـصـفة مـبـاشـرة على 10 باJـائـة على الأقل من

رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم;

ب)  15 بــاJــائــة من اJـــبــلغ الإجــمـــالي لأربــاح الأســهم
في جميع الحالات الأخرى.

لا تــؤثـــر هـــذه الــفـــقـــرة عــلى فـــرض  الـــضــريـــبـــة عــلى
الــشــركــة فــيــمــا يــخص الــفــوائــد اJــســتــعــمــلــة لــدفـع أربـاح

الأسهم. 
3. يـقــصــد بـعــبــارة "أربـاح الأســهم" الــواردة في هـذه
اJـــــادةs اJـــــداخـــــيـل اJـــــســـــتـــــمـــــدة من  الأســـــهـم أو من أســـــهم
أوســـنـــدات الــتـــمــتـع أومن حـــصص اJــنـــاجم أومـن حــصص
الــتــأســيس أومن مــداخــيل أخــرى تــخــضع لــنــفـس الــنــظـام
الجــبـائي الـذي تـخــضع له مـداخـيـل الأسـهم طـبـقــا لـتـشـريع
الـدولـة التـي تـقـيم بـهـا الـشركـة اJـوزعـة للأربـاحs و كـذلك

التوزيعات اJتعلقّة بحصص في صندوق استثمار.
4. لا تـــــطـــــبـق أحـــــكـــــام الـــــفـــــقـــــرتــــX(1) و (2) إذا كـــــان
اJسـتفيـد الفـعلي من أرباح الأسـهمs  وهو مـقيم في إحدى
الــدولـــتــX اJـــتــعـــاقــدتـــsX  �ــارس فـي الــدولـــة اJــتـــعــاقــدة
الأخـــرى الــتي تــقــيم فــيــهـــا الــشــركــة الــدافــعــة للأربــاح إمــا
نشاط مقاولة من خـلال منشأة دائمة توجـد فيهاs أومهنة
مـــســتـــقــلــة مـن خلال قــاعـــدة ثــابـــتــة تـــوجــد فـــيــهـــاs و كــانت
اJـســاهـمــة اJــولـدة للأربــاح تــرتـبط بــهــا فـعــلــيـا. فــفي هـذه
الحــالــةs يــتم تــطــبــيـق أحــكــام اJـادة 7 أو اJـادة 14 حــســبــمــا

يقتضيه الحال.
5. إذا كانت شركة مقـيمة في دولة متعـاقدة تستمد
أرباحـا أو مداخـيل من الدولـة اJتعـاقدة الأخـرىs فإن تلك
الـــدولـــة الأخـــرى لا �ــكـــنـــهــا أن تحـــصـل أيــة ضـــريـــبــة عـــلـى
أربـــــاح الأســـهم اJـــدفـــوعـــة من قـــبـل هـــذه الـــشـــركــةs إلا إذا
كانت هذه الأرباح تـدفع Jقيم بتـلك الدولة الأخرىs أو إذا
كـانت اJـسـاهمـة اJـولـدة للأربـاح مـرتبـطـة ارتـبـاطا فـعـلـيا

�نشأة دائمـة أو بقاعدة ثابتة مـوجودتX في تلك الدولة
الأخــرىs كــمـــا لا يــجــوز لــهـــا أن تحــصل أيـــة ضــريــبــة � في
إطـار فــرض الـضــريــبـة عــلى الأربـاح غــيــر اJـوزعــة - عـلى
أربـاح الشركـة غير اJـوزعةs حتى لو كـانت أرباح الأسهم
اJـدفـوعة أو الأربـاح غيـر اJـدفوعـة تـتمـثل كلـيـا أو جزئـيا

في أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى.

اJــادة اJــادة 11
الفـوائـدالفـوائـد

1. إن الفوائد النـاشئة في دولة متعاقدة و اJدفوعة
Jـقيـم في الدولـة اJـتـعاقــدة الأخـرى تـخـضع للـضـريـبة في

تلك الدولة الأخرى.
2. ومـع ذلكs فــــــإن هـــــذه الــــــفـــــوائـــــد تــــــخـــــضـع أيـــــضـــــا
لـلـضـريـبـة في الـدولـة اJـتـعـاقـدة الـتي نـشـأت فـيـهـا ووفـقا
لــتـشـريع تـلك الــدولـةs و لـكن إذا كـان الـشــخص اJـسـتـفـيـد
الـــفــعـــلـي من هـــذه الـــفـــوائـــد يـــقـــيم فـي الـــدولـــة اJـــتـــعـــاقــدة
sـــفـــروضــة عـــلى هـــذا الـــنـــحــوJفــــإن الـــضـــريــبـــــة ا sالأخـــرى
ينبـغي أن لا تتجاوز نسبة 10 باJائـة من اJبلغ الإجمالي

للفوائد.
3. بغض النـظر عن أحكام الفقرة ( 2) تطبق الأحكام

التالية :
أ) الـــفـــوائـــد اJــــتـــأتـــيـــة مـن الجـــمـــهـــوريــــة الجـــزائـــريـــة
الــد�ـــقـــراطـيــة الــشـعـــبـــيــة و اJــدفــوعـة نــتــيـجــة لــقـرض
يــــســــتــــفـــيــــد مـن ضـــمــــان جــــمــــهــــوريـــة أJــــانــــيــــا الاتحــــاديـــة
لـلصادرات أو الاســتـثــمارات اJـبــاشـرة في الخـارج أو
sــانـــيـا الاتحــاديةJالـتـي تـدفع لحــــكــومة جــــمــهـوريـة أ
Kreditanstalt für Wiederaufbau لـ Deutsche Bundesbank لـ
und Entwicklungsgesellschaft - Deutsche Investitions  أولـ

تكون معفاة من الضريبة الجزائرية.
ب) الـفـوائد اJـتـأتـية من جـمـهوريـة أJـانيـا الاتحـادية
و اJـدفــوعـة لحـكـومــة الجـمـهـوريــة الجـزائـريـة الــد�ـقـراطـيـة
الــشــعـبــيـةs لــبـنك الجــزائــر أو Jـؤســسـة أو هــيـئــة ( �ـا في
ذلك اJـؤسسـات اJـاليـة) التـابـعة كـلـيّا لحـكومـة الجـمهـورية
الجــزائـــريـــة الــد�ـــقـــراطــيـــة الـــشــعـــبـــيــةs و كـــذلك الـــفـــوائــد
اJدفوعـة نتيـجة لقرض يـستفيـد من ضمانات الجـمهورية
الجـــــزائـــــريـــــة الـــــد�ـــــقـــــراطـــــيــــة الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة لـــــلـــــصــــادرات
أوالاستثمارات اJـباشرة في الخارجs تعـفى من الضريبة

الأJانية.
4. بـالـرغـم من أحـكـام الــفـقـرة (2) لا تـخـضع الــفـوائـد
اJـــــذكـــــورة فـي الـــــفـــــقـــــرة (1) لـــــلـــــضــــــرائب إلا فـي الـــــدولـــــة
اJـــتــعــاقـــدة الــتي يـــقــيم بــهـــا الــشــخـص الــذي يــحـــصل عــلى
الـفـوائـدs إذا كـان هـذا الـشـخص هـو اJـسـتـفـيـد الـفـعـلي من
هـذه الفـوائد و إذا كـانت هـذه الأخيـرة مدفـوعة لارتـباطـها

ببيع بقرض لتجهيز صناعيs تجاري أو علمي.
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sــادةJ5. يـــقـــصـــد بـــلـــفظ "الـــفـــوائـــد" الــوارد فـي هـــذه ا
اJداخـيل النـاتجة عن الـديون على اخـتلاف أنواعـهاs سواء
أكـانـت مـضــمــونــة بــرهن أم لاs و خــاصــة مــداخـيـل الأمـوال
الـــعـــمـــومـــيـــة و ســنـــدات الـــقـــروضs �ـــا في ذلك الـــعلاوات
والحــصص اJـــتــعــلــقـــة بــهــذه الــســنـــدات. و لا تــعــدّ غــرامــات

التسديد اJتأخر كفوائد في مفهوم هذه اJادة.
6. لا تـطـبـق أحـكـام الــفـقـرات من (1) إلى (4) إذا كـان
sـقـيم فـي دولـة مـتـعـاقدةJا sـسـتـفـيـد الـفـعـلي من الـفـوائـدJا
�ـارس فـي الـدولــة اJــتــعــاقــدة الأخـرى الــتـي تـنــشــأ فــيـــهـا
الفـوائــدs إما نشـاط مقاولـة بواسطة مـنشأة دائـمة توجد
sأو مهنـة مـستقلة بواسطة قاعـدة ثابتة توجد فيها sفيها
وكـان الـدين الـذي تــتـولـد عـنه الــفـوائـد مـرتـبــطـا ارتـبـاطـا
فـعــلـيـا بـتــلك اJـنـشـأة الــدائـمـة أو بـتــلك الـقـاعــدة الـثـابـتـة.
وفي هذه الحالةs تطبق أحكام اJادة 7 أو اJادة  14 حسبما

يقتضيه الحال.
7. تعـتـبر الـفوائـد نـاشئـة في دولة مـتـعاقـدة اذا كان
اJــدين بـــهــا مــقـــيــمــا بـــهــذه الــدولــة. إلا أنـهs إذا كــان اJــدين
بــالـــفـــوائـــدs ســواء أكـــان مـــقـــيــمـــا أو غـــيـــر مــقـــيم فـي دولــة
متعـاقدة s �ـلك في دولة متـعاقـدة منشـأة دائمـة أو قاعدة
ثـابـتةs والـتي ¤ّ من أجـلـهـا عـقد الـدين الـذي تـدفع بـسـببه
الفوائدs و هي تتحـمل أعباء هذه الفوائدs فعندئذ تعتبر
هــذه الـفــوائـد نــاشـئــة في الـدولــة الـتي تــقع فـيــهـا اJــنـشـأة

الدائمة أو القاعدة الثابتة.
Xبـسـبب وجــود علاقـات خــاصـة قـائــمـة بـ s8. عــنـدمــا
Xكل مـــنــــهـــمـــا وبـــ Xـــســــتـــفـــيـــد الــــفـــعـــلـي أو بـــJــــدين و اJا
أشـخاص آخـرينs يـتـجـاوز مبـلغ الـفـوائـدs باعـتـبـار الدين
الذي دفع عنهs اJبـلغ الذي كان �كن أن يتفق عليه اJدين
sسـتفيـد الفعـلي في غياب مـثل هذه العلاقـات الخاصةJو ا
فـإن أحـكـام هذه اJـادة تـطـبق فـقط علـى هذا اJـبـلغ الأخـير.
في هذه الحـالةs يـبقى الجزء الـزائد من اJـدفوعات خـاضعا
لـلــضـريــبــة وفـقــا لــتـشــريع كل دولــة مـتــعــاقـدة مع مــراعـاة

الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

اJــادة اJــادة 12
الإتـاواتالإتـاوات

s1. تـــخــضع الإتـــاوات الــنــاشـــئــة فـي دولــة مــتـــعــاقــدة
sـــتـــعــــاقـــدة الأخـــــرىJـــدفــــوعـــة إلى مــــقـــيم فـي الـــدولــــة اJوا

للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. غـير أن هذه الإتـاوات تخضع أيـضا للـضريبة في
الـدولــة اJـتــعـاقــدة الـتي تــنـتج فــيـهــا ووفـقـا لــتـشــريع تـلك
الـدولـةs ولـكن إذا كان اJـسـتفـيـد الـفعـلي من الأربـاح يـقيم
بالـدولـة اJـتـعاقـدة الأخـرىs فـإن الـضـريبـة اJـفـروضـة على
هــذا الــنــحــو لا يــنــبــغي أن تــتــجـاوز 10 بــاJـائــة مـن اJـبــلغ

الإجمالي للإتاوات.

3. يـــقــــصـــد بـــعــــبـــارة " الإتـــاوات "s الــــواردة في هـــذه
اJـادةs اJــكـافـآتs أيــا كـانت طــبـيـعــتـهـاs و اJــدفـوعــة مـقـابل
استـعمال أو الـتنـازل عن استعـمال حق اJـؤلف على عمل
sا في ذلك الأفلام الـسـيـنمـائـية�  sأدبي أو فـني أو عـلمـي
أو مــقــــابل اســتـــعــمــال أو الـــتــنــازل عـن اســتــعـــمــال بـــراءة
اختـراعs أو علامـة صنـاعـية أو تجـاريـةs  أو رسم أو »وذج
أو تصـميم أو صيـغة أو طريـقة سريـةs و مقابل مـعلومات
متعلقة بخبرة مكتسبة في اJيدان الصناعي أوالتجاري

أو العلمي.

4. لا تــــطــــبـق أحــــكــــام الــــفــــقــــرتــــX (1) و ( 2) إذا كــــان
sقـيم في دولـة متـعـاقدةJا sـسـتفـيـد الفـعـلي من الإتـاواتJا
�ـــارس في الــدولــة اJــتــعــاقــدة الأخـــرى الــتي تــنــشــأ فــيــهــا
الإتاواتs إمـا نشاط مـقاولة بـواسطة مـنشأة دائـمة توجد
sأو مهنة مـستقلة بـواسطة قاعـدة ثابتة تـوجد فيها sفيهـا
وكان الحق أو اJـلكيـة التي تتـولد عنـها الإتاوات مـرتبطة
ارتـبــاطـا فـعــلـيـا بــتـلك اJـنــشـأة الـدائــمـة أو بـتـلـك الـقـاعـدة
الـثـابـتـة. وفـي هـذه الحــالـةs تـطـبق أحـكـام اJـادة 7 أو اJـادة

14حسبما يقتضيه الحال.

5. تعتبـر الإتاوات ناشئة في دولـة متعاقدة إذا كان
اJــدين بـــهــا مــقـــيــمــا بـــهــذه الــدولــة. إلا أنـهs إذا كــان اJــدين
بـــالإتــــاواتs ســــواء أكــــان مـــقـــيــــمـــا أو غـــيــــر مـــقـــيـم بـــدولـــة
متعاقدةs يـملك في دولة متعاقدة مـنشأة دائمة أو قاعدة
ثـابـتـةs و الـتي ¤ّ من أجـلـهـا الالـتـزام بـدفع الإتـاوات وهي
تتحمل أعبـاء هذه الإتاواتs فعندئـذ تعتبر هذه الإتاوات
نـــاشـــئــــة في الـــدولـــة الـــتي تـــقـع فـــيـــهـــا اJـــنـــشـــأة الـــدائـــمـــة

أوالقاعدة الثابتة.

Xبـسـبب وجــود علاقـات خــاصـة قـائــمـة بـ s6. عــنـدمــا
اJـديـن و اJـسـتـفـيـد الـفـعـلـي أو بـX كل مـنـهـمـا و أشـخـاص
آخرينs يتجاوز مـبلغ الإتاواتs باعتبار الخدمة اJدفوعة
عـــنــــهــــاs اJــــبــــلـغ الـــذي كــــان �ــــكـن أن يــــتــــفق عــــلــــيه اJــــدين
sسـتـفيـد الفـعـلي في غيـاب مثل هـذه الـعلاقات الخـاصةJوا
فـإن أحـكـام هذه اJـادة تـطـبق فـقط علـى هذا اJـبـلغ الأخـير.
و فـي هـــذه الحـــالـــةs يـــبــــقى الجـــزء الـــزائــــد من اJـــدفـــوعـــات
خــاضـعــا لــلـضــريـبــة وفــقـا لــتـشــريع كل دولــة مــتـعــاقـدة مع

مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

اJـادة اJـادة 13
أرباح رأس اJالأرباح رأس اJال

1. إن الأربـاح الـتي يــحـقــقـهـا مــقـيم بــدولـة مـتــعـاقـدة
من الـتصرف في الأملاك الـعقاريـة اJشار إلـيها في اJادة
 6 والــــواقــــعـــــة في الــــدولـــــة اJــــتــــعــــاقــــدة الأخـــــرىs تــــخــــضع

للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
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2. إن الأربــــاح الــــنــــاتجــــة عن الــــتــــصــــرف في الأســــهم
sأوالحـصص أو الحـقوق الأخـرى في شـركة تـتـكون أصـولـها
بـــصــــفـــة مـــبــــاشـــرة أو غــــيـــر مـــبــــاشـــرةs أســـاســــا من أملاك
عـقـارية مـوجـودة في دولة مـتـعاقـدة تـخضع لـلـضريـبة في

هذه الدولة.

3. إن الأربـــاح الــــنــــاتجــــة عن الــــتــــصــــرف في الأملاك
اJـــنـــقــولـــة الـــتـي تـــشــكـل جـــزءا من أصـــول مـــنـــشـــأة دائـــمــة
تــمــلــكـــهــا مــؤســســة دولــة مــتــعــاقـــدة في الــدولــة اJــتــعــاقــدة
الأخــرىs أو مـن الــتــصــرف في الأملاك اJــنــقــولــة الــتــابــعــة
لـقــاعـدة ثـابـتـة مـتـوفــرة Jـقـيم بـدولـة مــتـعـاقـدة في الـدولـة
اJـتعاقـدة الأخرى لـغرض ¡ارسـة مهـنة مسـتقـلةs �ا فـيها
تـــلك الأربــــاح الـــنــــاتجـــة عن الــــتـــصــــرف في هـــذه اJــــنـــشـــأة
الـــدائـــمـــة (�ـــفــــردهـــا أو مع اJــــؤســـســـة بـــكـــامــــلـــهـــا)s أو من
الـتصـرف في هذه القـاعدة الـثابـتةs تـخضع لـلضـريبة في

هذه الدولة الأخرى.

4. إن الأربــــاح الـــنــــاتجـــة عـن الـــتـــصــــرف في الــــســـفن
أوالـــطـــائــــرات الـــتي تـــســــتـــغل فـي الـــنـــقـل الـــدوليs أو عن
الــتـصـرف فـي الأملاك اJـنـقــولـة المخـصــصـة لاســتـغلال تـلك
الـسـفن أو الـطــائـراتs لا تـخـضع لـلـضـريـبـة إلا في الـدولـة
اJتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.

5. إن الأربـاح الــنـاتجــة عن الـتــصـرف فـي أي مـلــكـيـة
غير تلك اJـشار إليهـا فـي الفقرات من (1) إلى (4) تكون
خـاضـعـة للـضـريـبـة فـقط في الـدولـة اJـتـعـاقـدة الـتي يـكون

اJتنازل عنها مقيما فيها.

6. فـي حــالـــة الأشــخــاص الـــطــبـــيــعـــيــX الــذيـن كــانــوا
مـقيـمX فـي دولة مـتعـاقدة Jـدّة خـمس سنـوات على الأقلّ
sــتــعــاقــدة الأخـرىJفي الــدولــة ا Xو الــذيـن صـاروا مــقــيــمــ
لاتـــؤثــــر أحـــكـــام الــــفـــقـــرة (5) عــــلى حق الــــدولـــة الأولى في
فـــرض الـــضـــريـــبـــة عـــلى هـــؤلاء الأشـــخـــاصs حـــسـب أحـــكــام
تـشـريـعـهـا الـوطــنيs بـصـفـة فـوائض الــقـيـمـة اJـنـجـزة إلى
غـــايــة تــغـــيــيـــرهم لــســـكــنـــاهم عـــلى الحــصص اJـــمــلـــوكــة في
شـركات مقيـمة في هذه الـدولة. وفي هذه الحـالةs لا تؤخذ
بـعـX الاعـتبـار أربـاح رأس اJال الـتي خـضـعت لـلضـريـبة
في الــدولــة الأولى لحـــســاب الأربــاح اللاحـــقــة الــذي تجــريه

الدولة الأخرى.  

اJــادة اJــادة 14
اJهن اJهن اJستقلةاJستقلة

1. تــخـضع اJــداخــيل الــتي يــحــصل عـلــيــهــا مـقــيم في
دولـة مـتـعـاقـدة من مـهـنـة حـرة أومن نـشـاطـات أخـرى ذات
طــابع مــســتـــقـل لــلــضــريــبــة فـــقط في تــلك الــدولــةs إلا في

حالة ما : 

أ) إذا كــانت لـــلــمــعــني بــصــفــة اعــتــيــاديــة في الــدولــة
اJـتعـاقـدة الأخـرى قاعـدة ثـابـتة لـغـرض ¡ارسـة نـشـاطاته.
وفي هـذه الحالةs لا يخـضع للضريـبة في الدولة اJـتعاقدة
الأخـــرى ســــوى مـــقــــدار الـــدخل اJــــنـــســـوب لــــهـــذه الــــقـــاعـــدة

الثابتةs أو
ب) إذ كـــان اJـــعــنـي يــتـــواجـــد في الـــدولـــة اJــتـــعـــاقــدة
الأخـرى لفترة أو فـترات Jدة إجـمالية تـعادل أو تفوق183
يـــومـــا خـلال فـــتـــرة مــــا من اثـــنـي عـــشـــرة شــــهـــرا. في هـــذه
الحـالـةs لا يـخضـع لـلـضـريـبة فـي الـدولـة الأخـرى إلا مـقدار
الــدخل الــنـاتج عـن هـذه الــنــشـاطــات اJــمـارســة في الــدولـة

اJتعاقدة الأخرى.
s2. تـشــمل عـبــارة "مـهــنـة حــرّة" عـلى وجـه الخـصـوص
sالـفني sالأدبي sـستـقلـة ذات الطـابع العـلميJالـنشـاطات ا
الــتــربــوي أو الــبــيـــداغــوجيs وكــذلك الأنــشـــطــة اJــســتــقــلــة
sXــعــمــاريـJا XــهــنــدســJا sXــهـنــدســJا sXالمحــامــ sللأطــبــاء

.Xأطباء الأسنان والمحاسب

اJــادة اJــادة 15

مداخيل مداخيل الوظائفالوظائف
1. مع مـــــــراعـــــــاة أحــــــكـــــــام اJـــــــواد من 16 إلى 19 فــــــإن
الأجـــور والــرواتب وغــيــرهــا من اJــكــافــآت اJــمــاثــلـة الــتي
يتـقاضاها مـقيم في دولة مـتعاقدة مـقابل وظيـفة مأجورة
لا تــخــضع لــلــضــريــبـــة إلا في هــذه الــدولــةs مــا لم تــمــارس
الــــوظـــــيــــفــــة في الــــدولــــة اJـــــتــــعــــاقــــدة الأخــــرى. وإذا كــــانت
الـوظـيــفـة تـمــارس في الـدولــة اJـتـعــاقـدة الأخــرىs تـخـضع
اJــكـافـآت المحــصل عـلـيــهـا بـهــذه الـصـفــة لـلـضـريــبـة في هـذه

الدولة الأخرى.
2. بـغض الـنـظـر عن أحـكـام الـفـقرة (1) فـإن اJـكـافـآت
التي يحصل علـيها شخص مقيم في دولة متعاقدة مقابل
وظــيــفــة مـــأجــورة ¡ــارســة في الــدولـــة اJــتــعــاقــدة الأخــرى

لاتخضع للضريبة سوى في الدولة الأولى إذا :
أ ) كان اJـسـتفـيـد يتـواجـد في الدولـة الأخـرى لفـترة
أو فـترات لا تـزيد في مـجمـوعها عن (183) يـوماً خلال كلّ
فــتـرة من اثـني عـشــر شـهـرا تـبـدأ أو تـنــتـهي خلال الـسـنـة

الجبائية اJعنيةs و
ب) كـــانت اJـــكـــافـــآت تـــدفع من طـــرف أو نـــيـــابـــة عن

صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرىs و
ج) كـانت أعـبـاء اJـكـافـآت لا تـتـحـمـلـهـا مـنـشـأة دائـمة

أوقاعدة ثابتة �لكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3. لا تطبـق أحكام الـفقرة  2 على اJـكافآت اJـتحصل
عـــلـــيــهـــا مـــقـــابل وظـــيــفـــة ¡ـــارســـة في إطـــار تــأجـــيـــر الـــيــد

العاملة.
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sــادةJ4. بــغض الــنــظــر عـن الأحــكــام الــســابــقــة لــهــذه ا
تـخــضع اJــكـافــآت المحـصـل عـلــيـهــا مــقـابل وظــيــفـة مــأجـورة
¡ارسة على ظهر سـفينة أو على مª طـائرة مستغلة في
الـنقل الـدولي للـضريـبة في الـدولة اJـتعـاقدة التـي يوجد
بـها مقر الإدارة الفعـلية للمؤسـسة التي تستـغل السفينة

أو الطائرة.
اJــادة اJــادة 16

مكافـآت مكافـآت أعضاء مجلس الإدارةأعضاء مجلس الإدارة
إن مـــــكـــــافـــــآت مـــــجـــــلس الإدارة و أتـــــعـــــاب الحـــــضـــــور
وغـيـرهـا من اJـكـافـآت اJـمـاثـلـة الـتي يـحـصل عـلـيـهـا مـقـيم
في دولــــة مـــتــــعــــاقـــدة بــــصـــفــــته عــــضــــوا في مــــجـــلس إدارة
sـتــعـاقـدة الأخـرىJأومــراقـبـة لـشــركـة مـقــيـمـة في الــدولـة ا

تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

اJـــادة اJـــادة 17
الفنـانون الفنـانون والرياضيونوالرياضيون

1. بـغض الـنظـر عن أحـكـام اJواد 7 و14  و15 تـخضع
اJداخـيل الـتي يحـصل علـيـها مـقيم فـي دولة مـتعـاقدة من
نـــشــاطــاتـه الــشــخــصـــيــة اJــمــارســـة في الــدولــة اJـــتــعــاقــدة
sمـثل فـنـان مـسرحي sالأخـرى بـصـفـته فـنـانا اسـتـعـراضـيـا
sإذاعي أو تــــلـــفــــزيــــوني أو مــــثل مــــوســـيــــقي sســـيــــنــــمـــائـي

أوبصفته رياضياs للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. عندمـا تعـود مداخـيل الأنشطـة التي يـؤديهـا فنان
اســتــعــراضـي أو ريــاضي شــخــصــيــا و بــهــذه الــصــفــة لــيس
للفـنان أو لـلريـاضي نفـسهs بل لشـخص آخرs يـتم إخضاع
هـذه اJداخيل للـضريبة في الـدولة اJتعـاقدة التي �ارس
فـــيــهــا الــفــنــان أو الــريــاضي نــشــاطـــاتهs بــغض الــنــظــر عن

أحكام اJواد 7 و14 و15.
3. لا تطبق أحـكام الفـقرتX ( 1) و ( 2) عـلى مداخيل
Xأو الـريـاضـيـ Xـمـارسـة من طـرف الـفـنـانـJالـنـشـاطـات ا
في إحـــدى الــدولـــتــX اJـــتــعـــاقــدتـــX إذا كــانت زيـــارة هــذه
الـدولـة ¡ولـة بـشـكل كـلـيّ أو رئـيسـي من أمـوال عـمـومـية
للـدولـة اJـتعـاقـدة الأخرىs أو من إحـدى ولايـاتهـا الاتحـادية
أو من أحـد فــروعــهـا الــســيـاســيـة أومـن جـمــاعـاتــهــا المحـلــيـة
أوفي إطار اتفاق بX الـدولتX اJتعـاقدتsX أو من هيئة
مــعــتــرف بـكــونــهــا ذات مــنــفــعـة عــمــومــيــة في هــذه الــدولـة
الأخـرى. وفي هــذه الحـالــةs لا تــخـضع اJــداخـيـل لـلــضـريــبـة
إلافي الدولة اJتعاقدة التي يقيم بها الفنان أوالرياضي.

اJـــادة اJـــادة 18
معـاشـــات معـاشـــات الــتقاعــدs الريوع و اJكافآت اJماثلةالــتقاعــدs الريوع و اJكافآت اJماثلة

1. مـع مــــــراعـــــاة أحــــــكـــــام الــــــفـــــقـــــرة (2)  من اJـــــادة 19
لاتـخـضع لـلـضـريــبـة مـعـاشـات الـتـقـاعـد واJـكـافـآت الأخـرى

اJـمــاثــلـة الــتي يـتــحــصل عـلــيــهـا مــقـيم فـي دولـة مــتـعــاقـدة
مـــقــابـل عــمـل ســابـق من الـــدولــة اJـــتـــعــاقـــدة الأخـــرى وكــذا
الــريـوع الــتي يـتـحــصل عـلــيـهـا مــقـيم بــدولـة مـتــعـاقـدة من

الدولة اJتعاقدة الأخرى إلا في الدولة الأولى.

2. بـــغض الـــنـــظـــر عن أحـــكـــام الـــفـــقــرة (1) لا تـــخــضع
لـلــضـريـبــة اJـبــالغ الـتي يــتـحـصل عــلـيـهــا شـخص طــبـيـعي
مــقـــيم في دولـــة مــتــعـــاقــدة من الــتـــأمــيــنـــات الاجــتــمـــاعــيــة
الــشــرعــيــة لــلــدولــة اJــتــعــاقــدة الأخـرى إلا فـي هــذه الــدولـة

الأخرى.

3. بـــغض الـــنـــظـــر عن أحـــكـــام الـــفـــقــرة (1) لا تـــخــضع
لــلــضــريــبــة الأداءات الــدوريــة أو الــوحــيــدة الــتي تــقــدمــهـا
دولــة مـتـعــاقـدة أو أحـد فــروعـهـا الــسـيـاســيـة أو جـمــاعـاتـهـا
sـتــعـاقـدة الأخـرىJـقـيم في الــدولـة اJ المحــلـيـة كـتــعـويـضــات

إلافي الدولة الأولى.

4. يـقــصــد بـلــفظ "ريع" كل مــبــلغ مــحـدّد قــابل لــلـدفع
دوريا في آجال ثابـتةs بصفة دائمـة أو خلال فترة محددة
أو �ــــــكن تحـــــديـــــدهــــاs �ـــــوجـب الــــتـــــزام بـــــالـــــقــــيـــــام بـــــهــــذه
اJـــدفـــوعـــات مـــقـــابل أداء مـــنـــاسب مـــدفـــوع نـــقـــدا أو قـــابل

لتقييم مالي.

5. تعفى النفـقات الغذائيةs �ا في ذلك تلك اJوجهة
للأطفـالs الـتي يـدفـعـهـا مقـيم في دولـة مـتـعـاقـدة Jقـيم في
الـدولــة اJــتـعــاقــدة الأخـرى مـن الـضــريــبـة في هــذه الــدولـة
الأخـــرى. ولا يـــطـــبق هـــذا الحـــكم عـــنـــدمــا تـــكـــون الـــنـــفـــقــات
الــغــذائـــيــة مــخـــصــومــة فـي الــدولــة الأولى لحـــســاب الــدخل
الخــاضع لــلــضــريــبــة لــلــمــدين; و لا تــعــتــبــر الــتــخــفــيــضـات
الجـبــائـيــة اJـمــنـوحــة لــلـتــخـفــيف من الأعـبــاء الاجـتــمـاعــيـة

كخصومات في مفهوم هذا الحكم.

اJــادة اJــادة 19
الوظائف  العموميـةالوظائف  العموميـة

(1)

أ) لا تخـضع للـضريـبةs الأجـورs الرواتب و اJـكافآت
الأخرى اJـماثلـةs ما عدا مـعاشات الـتقاعدs و اJـدفوعة من
طـرف دولـة مــتـعـاقـدة أو إحــدى ولايـاتـهــا الاتحـاديـة أو أحـد
فروعـهـا الـسيـاسـيـة أو إحدى جـمـاعـاتـها المحـلـيـة أو شخص
معـنوي آخر من الـقانون الـعام لهـذه الدولة اJتـعاقدة إلى
شـــخص طـــبـــيـــعي مـــقـــابل خـــدمـــات مـــقـــدمـــة لـــهـــذه الـــدولــة
أولإحــدى ولايـاتــهـا الاتحــاديـة أو لأحــد فـروعــهـا الــسـيــاسـيـة
أولإحـدى جــمـاعــاتــهـا المحــلـيــة أو لـشــخص مــعـنــوي آخـر من

القانون العامs إلا في هذه الدولة.
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ب) غـــــيـــــر أن هـــــذه الأجـــــورs الــــــرواتب و اJـــــكـــــافـــــآت
الأخـــرى اJــــمـــاثـــلــــة لا تـــخــــضع لــــلـــضـــريــــبـــة إلا فـي الـــدولـــة
اJـــتـــعـــاقـــدة الأخـــرى إذا كــانـت الخــدمـــات مـــقـــدمّــة فـي تــلك
الدولـة و كـان الـشـخص الـطـبيـعي مـقـيـمـا في تـلك الـدولة

وكان :
أأ)  �لك جنسية تلك الدولةs أو

ب ب) لم يــصــبح مــقـيــمــا بــهـذه الــدولــة فــقط لــغـرض
تقد§ الخدمات.

(2)
أ)   لا تـخــضع مـعــاشـات الـتــقـاعـد اJــدفـوعــة لـشـخص
طـــبـــيــــعي مـن طـــرف دولــــة مـــتــــعـــاقــــدة أو إحـــدى ولايــــاتـــهـــا
الاتحـادية أو أحـد فـروعهـا الـسيـاسـية أو جـمـاعاتـهـا المحلـية
sأو شـخص مــعـنــوي آخـر من الــقـانــون الـعــام لـهــذه الـدولـة
أوعن طريق اقتطاع من صندوق خاص مؤسس من طرف
هـــذه الــدولـــةs إحــدى ولايـــاتــهـــا الاتحـــاديــة أو أحـــد فــروعـــهــا
السياسيةs إحدى جماعاتها المحلية أو شخص معنوي آخر
sمــقـابل خـدمــات مـقــدمـة لـهــذه الـدولـة sمن الــقـانـون الــعـام
sلإحــدى ولايــاتــهــا الاتحــاديــة أو لأحــد فــروعــهــا الــســيــاســيــة
أولإحـدى جــمـاعــاتــهـا المحــلـيــة أو لـشــخص مــعـنــوي آخـر من

القانون العامs للضريبة إلا في هذه الدولة;
ب) غــيـــر أنهs لا تــخــضـع هــذه اJــعــاشــات لـــلــضــريــبــة
ســـوى فـي الـــدولـــة اJــــتـــعـــاقــــدة الأخـــرى إذا كـــان الــــشـــخص
الطبيعي مقيما في تلك الدولة و يحوز على جنسيتها.

sواد 15 و16 و17 و18 على الأجورJ3.  تطـبق أحكام ا
اJـــرتـــبـــات واJـــكـــافـــآت الأخــرى اJـــمـــاثـــلـــة وكـــذا مـــعـــاشــات
الـتـقاعـد اJـدفـوعـة مـقابل خـدمــات قـدمت في إطـار نـشاط
صـنـاعي أو تجـاري تـمـارسه هـذه الـدولـة اJـتـعـاقـدةs إحـدى
ولايــاتـــهــا الاتحـــاديــة أو أحـــد فــروعـــهــا الـــســيـــاســيـــةs إحــدى
جــمــاعــاتــهــا المحــلــيــة أو شــخص مــعــنــوي آخــر مـن الــقــانـون

العام لهذه الدولة.
4. تــطـبـق أحــكــام الــفــقـرة (1) بــنـفـس الــطــريـقــة عــلى
اJـكـافـآت التـيs في إطار بـرنـامج تـعـاون اقتـصـادي لـدولة
مــتــعــاقــدةs أو لإحــدى ولايــاتــهــا الاتحــاديــة أو أحــد فــروعــهـا
الــســيــاســيــة أو إحــدى جــمــاعــاتــهــا المحــلــيّــةs تــدفع من خلال
مـوارد مـوفـرة حـصـرا من طـرف هـذه الـدولـةs هـذه الـولاية
الاتحـاديـةs هــذا الـفــرع الـسـيــاسي أو هـذه الجــمـاعـة المحــلـيّـة
JـوظـفـX مـختـصـيّن أو مـوظـفـX مـتطـوعـX مـنـتـدبX في

الدولة اJتعاقدة الأخرىs مع موافقتها.
5. تـطبـق أحكـام الـفـقرات (1) و (2) بـنـفس الطـريـقة
عـلى اJــكــافـآت اJــدفـوعــة من طــرف أو لحـســاب مـؤســسـات
.XــتــعــاقــدتـJا Xذات طـابـع ثـقــافـي تـابــعــة لإحــدى الــدولــتـ

وتـتـفق الـسـلـطـتـان المخـتـصـتـان فـيـمـا بـيـنـهـمـا عـلى قـائـمـة
اJـؤسسـات اJعـنيـة. وإذا كانت هـذه اJكـافآت غـير خـاضعة
sـعنيةJـؤسسة اJللـضريبة في الـدولة التي ¤ بـها إنشاء ا

تطبق أحكام اJادة 15.

اJـادة اJـادة 20
الأساتذة الأساتذة اJشتركونs اJدرسون و الــطلــبـةاJشتركونs اJدرسون و الــطلــبـة

1. يــــعــــفى كـل شـــخـص طــــبـــيــــعـي يــــتـــواجــــد فـي دولـــة
مـتـعــاقـدة خلال فــتـرة لا تـتــجـاوز سـنــتـX بــدعـوة من هـذه
sمـــدرســة sمـــدرســـة عـــلـــيـــا sـــتـــعـــاقـــدة أو جـــامـــعــةJالــدولـــة ا
مــتــحف أو مــؤســســة ثــقــافــيــة أخــرى تــابــعــة لــهــذه الــدولـة
أوفـي إطــار تـــبـــادل ثـــقـــافي رســـميs وذلك لـــغـــرض وحـــيــد
مــــتـــمــــثل فـي ¡ـــارســــة نـــشــــاط الـــتــــدريسs تــــقـــد§ دروس
أومـــحــاضـــرات أو الـــقــيـــام بــنـــشــاط بـــحث لـــدى اJــؤســـســة
اJــعـنـيـة و الـذي هـو مــقـيمs أو كـانs مـبــاشـرة قـبل الـتـوجه
لــهـــذه الــدولـــة اJــتـــعــاقـــدةs مــقـــيــمـــا في الـــدولــة اJـــتــعـــاقــدة
الأخــرىs  من الــضـريــبـة فـي الـدولــة الأولى عــلى اJـكــافـآت
المحــصــلـّـة لــهــذا الــنــشــاط شــريــطــة أن تــكــون هــذه الأخــيــرة

متأتية من مصادر واقعة خارج هذه الدولة.
2. إن اJـبالغ الـتي يـحـصل عـليـهـا طـالب أو مـتربص
أو متـدرب مقيـم حاليـا أو كانs مبـاشرة قـبل التوجه الى
دولة متـعاقدةs مـقيما بـالدولة اJـتعاقدة الأخـرى ويتواجد
بالـدولـة الأولى فقط من أجل مـزاولة دراسـاته أو تكـوينه
واJـــدفــوعـــة له لـــتـــغـــطــيـــة نـــفـــقــات مـــعـــيــشـــته أو دراســـاته
أوتـكويـنهs لا تـخـضع لـلضـريـبـة في تـلك الدولــةs شـريـطة

أن تتأتى من مصادر واقعة خارج تلك الدولة.
3. إن كل طالـبs متـربص أو متـدرب �فـهوم الـفقرة
s(2) له زيـادة عـلى ذلكs الحق خلال هـذه الدراسـات أو هذا
الــــتـــكــــوين s بــــخـــصــــوص الإعـــانــــات  أو اJــــنح أو مــــداخـــيل
الــــــوظــــــيـــــــفــــــة الـــــــتي لـم تـــــــرد في الـــــــفــــــقــــــرة (2) فـي نـــــــفس
الخـصـومات الـشـخـصـية و الـتـخـفيـضـات الـضريـبـيـة التي
تمنح للمقـيمX في الدولة اJضيفة الذين يتواجدون في

نفس الوضعية.
اJــادة اJــادة 21

 اJداخيل الأخـرىاJداخيل الأخـرى
1. لا تخـضع لـلضـريـبة عـنـاصر الـدخل الخـاصة �ـقيم
في دولة مـتعـاقدة و اJتـأتيـة من أية جـهة كـانت والتي لم
تــتــنــاولـــهــا اJـــواد الــســابـــقــة لــهــذه الاتــفـــاقــيــةs إلا في هــذه

الدولة.
2. لا تــطــبـق أحــكــام الـــفــقــرة ( 1) عـــلى اJــداخـــيلs من
غـــيــر اJـــداخــيل الـــنــاتجــة عـن الأمـلاك الــعـــقــاريــة كـــمــا هي
مـعــرفّــة في الـفــقـرة (2) من اJـادة 6 إذا كـان اJــســتـفــيـد من
هـذه اJـداخيـلs اJـقـيم بـدولـة مـتـعـاقدةs �ـارس فـي الـدولة
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اJــتــعــاقــدة الأخــرى إمــا نــشــاط مــقــاولــة بــواســطــة مــنــشــأة
دائـــمــة مــوجـــودة بــهـــا أو يــؤدي مــهـــنــة مــســـتــقـــلــة من خلال
قــاعـــدة ثــابــتــة مـــوجــودة فــيــهــاs و كـــان الحق أو اJــلك الــذي
يــنــتج اJــداخـيـل مــرتـبــطــا فــعــلــيـا بــتــلك اJــنــشــأة الــدائــمـة
أوتـلك القاعدة الـثابتة. تـطبق في هذه الحالـة أحكام اJادة

 7 أو اJادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

اJـادة اJـادة 22
الثــروةالثــروة

1. تـــخـــضع الـــثـــروة اJـــكـــونـــة من الأملاك الـــعـــقـــاريــة
اJـــشــار إلـــيـــهــا فـي اJــادة 6 والـــتي �ـــلـــكـــهـــا مـــقــيـم بـــإحــدى
الــدولــتــX اJــتــعــاقــدتــX والــواقــعــة في الــدولــة اJــتــعــاقـدة

الأخرىs للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2. تخـضع الثـروة اJكـونة من الأملاك اJـنقـولة التي
تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة تملكها مؤسسة دولة
مـــتــــعـــاقـــدة في الــــدولـــة اJـــتـــعـــاقــــدة الأخـــرىs أو من أملاك
مـنـقـولة تـعـود لـقاعـدة ثـابـتة �ـلـكـها مـقـيم بـدولة مـتـعـاقدة
في الــــدولـــة اJــــتـــعـــاقــــدة الأخـــرى لـــغــــرض ¡ـــارســـة مــــهـــنـــة

مستقلةs للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3. لا تخـضع الثـروة اJكـونة من الـسفن و الـطائرات
اJـسـتـغـلـة في الـنـقل الـدولي وكـذلك من الأملاك اJـنـقـولـة
المخـصـصـة لاسـتـغلال هـذه الـسـفن و الـطـائـراتs لـلـضـريـبـة
إلا فـي الــدولـــة اJـــتـــعــاقـــدة الـــتي يـــوجـــد بــهـــا مـــقـــر الإدارة

الفعلية للمؤسسة.
4. إن جــمــيع الـعــنــاصــر الأخـرى لــثــروة مـقــيم بــدولـة

متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هـذه الدولة.

اJـادة اJـادة 23
إلغاء الازدواج الضريبي في دولة الإقامةإلغاء الازدواج الضريبي في دولة الإقامة

1. فيما يخص اJـقيمX في الجزائرs تحددّ الضريبة
كالتالي :

أ) عــنـــدمــا يــتـــحــصل مـــقــيم بــالجـــزائــر عــلـى مــداخــيل
أو�ـلك ثـروة تكـونs طـبقـا لأحـكـام هذه الاتـفـاقـيةs خـاضـعة

للضريبة في جمهورية أJانيا الاتحاديةs تمنح الجزائر:

أأ) عـلى الـضـريــبـة الـتي تحـصـلـهــا عـلى مـداخـيل هـذا
اJقـيم خصـما ذي مـبـلغ يعـادل قيـمة الـضريـبة عـلى الدخل

اJدفوعة في جمهورية أJانيا الإتحادية;

ب ب) عـلى الـضـريـبـة الـتي تحـصـلـهـا عـلى ثـروة هذا
اJقـيم خصما ذي مـبلغ يعـادل قيمة الـضريبـة على الثروة

اJدفوعة في جمهورية أJانيا الاتحادية.

غــيــر أن هــذا الخـصـم في كــلـتــا الحــالــتــX لا �ــكـنه أن
يــتــجــاوز جــزء الــضــريــبــة عــلى الــدخل أو الــضــريــبــة عــلى
الـثـروة المحـسـوبـة قـبل إجـراء الخـصم اJـقـابل حـسب الحـالة
لـلـمــداخـيل أو لـلـثــروة الخـاضـعـة لــلـضـريـبـة فـي جـمـهـوريـة

أJانيا الإتحادية.
ب) عـنـدمـا تعـفى مـن الضـريـبـة في الجـزائـرs وطـبـقا
لأي حــكم من أحــكــام الاتــفــاقــيــةs اJـــداخــيل الــتي يــتــحــصل
sو مع ذلك sعلـيـهـا مـقـيم بـالجزائـر أو الـثـروة الـتي �ـلـكهـا
�ـكن للجزائـرs من أجل حساب مـبلغ الضريـبة على باقي
اJــداخــيل أو الــثــروة لــهــذا اJـــقــيمs أن تــأخــذ في الحــســبــان

اJداخيل أو الثروة اJعفاة.
2. فـــيـــمـــا يـــخص اJـــقـــيـــمـــX في جـــمـــهـــوريـــة أJـــانـــيــا

الاتحاديةs تتحدد الضريبة كالتالي :
أ) يــسـتــثـنـى من وعـاء الــضـريــبــة الأJـانــيـة اJــداخـيل
اJـتأتية من الجـزائر و عناصـر الثروة اJتـواجدة بالجزائر
الخـاضــعــة لــلـضــريــبـة فـي الجـزائــر �ــوجب هــذه الاتـفــاقــيـة

والتي لم تعالج في الفقرة الفرعية ب).   
فــــيـــمــــا يـــتــــعـــلـق �ـــداخــــيل أربـــاح الأســــهمs لا تــــطـــبق
الأحـكـام اJـذكـورة أعلاه إلا إذا كـانت هـذه الأربـاح مـدفـوعة
لشركة (غير شركة أشخاص) مقيمة في جمهورية أJانيا
الإتحادية من طرف شـركة مقيمـة في الجزائر حيث تحوز
الـشـركـة الأJانـيـة مـبـاشـرة على 10  % من رأس اJـال على
الأقل و لم يتم اقتطاعها لتحديد أرباح الشركة اJوزعة.

لــــغـــرض إخــــضــــاع الـــثــــروة لـــلــــضـــريــــبـــةs يــــتم أيــــضـــا
اسـتـثـنـاءs من وعـاء الـضـريبـة الأJـانـيـةs اJـسـاهـمـات التي
قــد تـــســتـــثـــنى أربــاح الأســـهم الـــنــاشـــئــة عـــنـــهــاs في حـــالــة

التوزيعs من وعاء الضريبة تبعا للجمل السابقة.
ب) تحـملّ عـلى ضـريــبـة الـدخل الأJـانــيـةs مع مـراعـاة
أحـكــام الـتـشـريع الجــبـائي الأJـاني فـيــمـا يـتـعـلـق بـتـحـمـيل
الـضـريبـة الأجـنـبيـةs الـضريـبـة الجـزائريـة اJـدفـوعة طـبـقا
لـــلـــتـــشـــريـع في الجـــزائـــر و لأحــــكـــام هـــذه الاتـــفــــاقـــيـــة عـــلى

اJداخيل التالية :
 أأ) أربــــاح الأســهـــم غــيـــر اJـــتـــنــــاولـــة فـي الــفــــقـــرة

s(الفرعية أ
sب ب) الفوائد
sج ج) الإتاوات

د د) اJــداخـيل الــتي  تــخـضع لــلـضــريـبـة فـي الجـزائـر
s13 ادةJطبقا للفقرة  2 من ا

هـ هـ) اJـداخيل الـتي تـخـضع لـلضـريـبـة في الجـزائر
s15 ادةJطبقا للفقرة  3 من ا

sوو) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
زز) اJداخيل اJذكورة في اJادة 17.
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ج) تـطــبق أحــكـام الــفـقـرة الــفـرعــيـة (ب)s عــوض تـلك
اJــذكـورة في الــفــقـرة الــفـرعــيـة (أ)s عــلى اJــداخـيل اJــشـار
إليـها في اJـادتX  7  و 10 و علـى عنـاصر الـثروة اJـنشـئة
لـهذه اJـداخـيلs عنـدمـا لا يـقدّم مـقـيم في جمـهـورية أJـانـيا
الاتحـاديــة الـدلـيـل عـلى أن اJــنـشــأة الـدائــمـةs خلال الــسـنـة
التي حـقق خلالها أربـاحاs أو الـشركة اJـقيمـة في الجزائر
خلال الـــســـنـــة الـــتي ¤ خلالـــهـــا تـــوزيع أربـــاح الأســـهـمs قــد
حصلت على مداخيـلها الإجمالية حـصرا أو حصرا تقريبا
من الـــنـــشـــاطـــات اJـــذكـــورة في الـــفـــقـــرة  (1) الأرقــام من1
إلى 6 لـــلـــمــادة  8 مـن الـــقـــانـــون الأJـــاني اJـــتـــضـــمن فـــرض
الــضــريــبــة في الــعلاقــات مع الخــارجs و يــشــمل هــذا الحــكم
أيـضــا الأملاك الــعـقــاريـة الــتي تــسـتــعــمل كـمــنــشـأة دائــمـة
واJـــداخــيـل الــنـــاشــئـــة عـــنــهـــا (اJــادة  6 الـــفـــقــرة 4) وكــذلك
الأربـاح الـنـاتجـة عن الـتـصـرف في هـذه الأملاك الـعـقـاريـة
(اJـادة 13 الــفـقـرة (1) والأملاك اJـنـقـولــة اJـكـونـة لجـزء من

أصل اJنشأة الدائمة (اJادة  13 الفقرة 3).
s مع ذلك s ـانـيـا الاتحـاديـة تحتـفظJد) إن جـمهـوريـة أ
sمن أجل تحديد نسـبة الضريبة sبحق الأخذ في الحسـبان
اJـداخيل و عـنـاصـر الثـروة اJـعـفاة من الـضـريـبة الأJـانـية

طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
هـ) بغض الـنظـر عن أحكـام الفـقرة الـفرعيـة (أ)s يتم
تـفادي الازدواج الـضريـبي عبـر تحمـيل الضـريبـة كمـا هو

منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) :
أأ) عـندما تتـمs في الدول اJتعـاقدةs معـالجة مداخيل
أو عــنـاصــر الـثــروة حـسب أحــكـام مــخــتـلــفـة من الاتــفـاقــيـة
أويتم إسـنـادها لأشـخاص مـختـلفـX (مـاعدا حـسب الفـقرة
(9) دون إمــكـــانـــيــة تـــســـويــة هـــذا الخلاف بـــإجـــراء كــمـــا هــو
مـنصـوص عـليه في الـفـقرة (3) من اJـادة (25) و يـنتج عن
ذلك إعـــفـــاء ضـــريـــبـي عـــلى اJـــداخـــيل أو عـــنـــاصـــر الـــثـــروة
اJـعـنـيـة أو فــرض ضـريـبـة أضـعف ¡ـا كـان �ـكن أن يـكـون

في غياب هذا الاختلاف في اJعالجة أو الإسنادs أو     
sـانـيـا الاتحـاديـةJب ب)  عـنـدمـا تــقـوم جـمـهـوريــة أ
بـــعــد اJــشــاورةs بــتــبــلــيغ عــبــر الــقــنــاة الــدبــلــومــاســيــة عن
مداخـيل أخرى تـنوي إخـضاعـها لـطريـقة الـتحـميل اJـشار
إلـــيـــهـــا فـي الـــفـــقـــرة الــفـــرعـــيـــة (ب). يـــتـم تـــفــادي الازدواج
s ـداخـيل التي ¤ الـتـبـليغ عـنـهاJفـيـما يـخص ا sالـضريـبي
بتحميل الضريبة كما هو منصوص عليه في الفقرة (ب)
ابـتــداء من أول يــوم من الــســنـة اJــدنــيـة اJــوالــيــة لـلــســنـة

التي ¤ فيها التبليغ.

اJــادة اJــادة 24
عــدم التـمـيـيـزعــدم التـمـيـيـز

1. لا يـــخـــضع مـــواطــنـــو دولـــة مـــتــعـــاقـــدة في الـــدولــة
sـــتــعـــاقــدة الأخـــرى لأيــة ضـــريـــبــة أو أي الـــتــزام ذي صـــلــةJا
يـغـايـر أو يـكـون أكـثـر عـبـئـا من الـضـرائب أو الالـتـزامـات

الـتي يخـضع أو �ـكن أن يخـضع لهـا مـواطنـو هذه الـدولة
الأخـــرى اJـــوجـــودون فـي نـــفس الـــوضـــعـــيـــةs خـــاصـــة فـــيـــمــا
يـتـعـلق بـالإقـامـة. و يـطـبق هـذا الحـكم أيـضـاs بـغض الـنـظـر
عن أحـكـام اJـادة الأولى عـلى الأشـخـاص غـيـر اJـقـيـمX في

.XتعاقدتJا Xدولة متعاقدة أو في الدولت
2. لا يـخـضعs في أي من الـدولـتـsX عـد�ي الجـنـسـية
اJقيـمX في دولة مـتعـاقدة لأية ضـريبـة أو التزام مـتعلّق
بـها مغايـر أو أكثر عبـئا من تلك الـتي يخضع أو �كن أن
يـخـضع لـهـا مـواطـنـو الـدولـة اJـعـنيـة اJـوجـودين في نـفس

الوضعية.  
3. إن فــرض الـضــريــبـة عــلى مــنـشــأة دائــمـة تــمــلـكــهـا
مــؤســـســة تــابــعــة لـــدولــة مــتــعـــاقــدة في الــدولـــة اJــتــعــاقــدة
الأخـرى لا يـتم في هذه الـدولـة الأخرى بـطـريقـة تـكون أقل
ملاءمــة من فــرضــهــا عــلى مــؤسـســات تــلك الــدولــة الأخـرى
اJـمـارسـة لـنـفس الـنـشـاطـات. ولا �ـكن تـفـسـيـر هذا الحـكم
عـلى أنه يجـبر دولـة متعـاقدة عـلى منح اJـقيـمX بـالدولة
اJـتـعــاقـدة الأخـرى الاقـتـطـاعـات الـشـخــصـيـةs الـتـخـفـيـفـات

والتخفيضات الضريبية التي �نحها Jقيميه.
4. فـيـمـا عـدا الحـالـة التـي تطـبق فـيـهـا أحـكـام الـفـقرة
(1) من اJـادة 9 أو الــفـقـرة (8)  من اJـادة 11 أو الــفـقـرة (6)
من اJـادة  12 فـإن الــفــوائـدs الإتــاوات و الــنـفــقــات الأخـرى
اJــدفــوعـة مـن قــبل مــؤســسـة تــابــعــة لــدولــة مــتــعـاقــدة إلى
مـقـيم في الدولـة اJـتعـاقـدة الأخرى تـكـون قابـلـة للاقتـطاع
لـغـرض تحديـد الأرباح الخـاضـعة لـلـضريـبة لـتـلك اJؤسـسة
طبـقـا لـنفس الـشـروط كـما لـو أنه ¤ دفـعـهـا Jقـيم بـالـدولة
الأولـى. و الأمـر ذاتهs فــإن ديــون مـؤســسـة دولــة مــتـعــاقـدة
إزاء مقـيم بالدولة اJـتعاقـدة الأخرىs تكـون قابلـة للخصم
لـتحـديـد الـثروة الخـاضـعـة للـضـريـبة لـهـذه اJـؤسسـة طـبـقا
لـنـفـس الـشـروط و كـأنه ¤ الحـصـول عــلـيـهـا إزاء مـقـيم في

الدولة الأولى.
Xــــــؤســـــســــــات الـــــتــــــابــــــعـــــة لإحــــــدى الـــــدولــــــتـــــJ5. إن ا
اJـتــعــاقـدتــX و الــتي يــكـون رأس مــالــهـا كــله أو جــزء مـنه
مـــلــكــا أو مــراقــبــا من قــبل مـــقــيم أو مــقــيــمــX في الــدولــة
اJــــتـــعــــاقـــدة الأخــــرىs لن تــــخـــضع فـي الـــدولــــة الأولى لأيـــة
ضـريبة أو أي التزام مـتعلق بهـاs مغاير أو أكـثر عبئا من
تـلك الـتـي تـخـضع لـهـا أو �ـكن أن تـخـضع لـهـا اJـؤسـسـات

الأخرى اJماثلة في الدولة الأولى.
6. بـغض الـنـظـر عن اJـادة 2 تـطـبق أحـكـام هـذه اJادة

على الضرائب مهما كانت طبيعتها أو تسميتها.

اJــادة اJــادة 25
الإجراءات الوديةالإجراءات الودية

1. إذا اعــــتــــبــــر شــــخـص أن الإجــــراءات اJــــتــــخــــذة من
XـتـعـاقـدتـJا Xطـرف دولـة مـتـعـاقـدة أو من طـرف الـدولـتـ
تــؤدي أو ســوف تـــؤدي إلى خـضــوعه لـلضـــريـبـة بـشــكل
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لا يطابق أحكـام هذه الاتفاقيةs  �كن لهs بغض النظر عن
Xالـــطــعــون الـــتي يــنص عــلـــيــهــا الــقـــانــون الــداخـــلي لــهــاتــ
الــدولـتــsX أن يــعــرض حـالــته عــلى الــســلـطــة المخــتــصـة في
الـدولـة اJـتـعـاقـدة الـتـي هـو مـقـيم بـهـا أوs إذا كـانت الحـالـة
تنطبق عليها أحكام الفقرة ( 1) من اJادة 24 على السلطة
المخــتــصــة في الــدولـة اJــتــعــاقـدة الــتي يــحــمل جــنـســيــتــهـا.
ويـــجـب عـــرض الحــــالــــة خلال الــــثلاث ســــنـــوات الــــتي تــــلي
تـــاريـخ الإخـــطـــار الأول بـــالإجـــراء الـــذي أدى إلى إخـــضـــاعه

للضريبة بشكل لا يطابق أحكام هذه الاتفاقية.
2. إذا تـبــX لـلــسـلــطـة المخــتـصــة أن الاعـتــراض مـبـرر
sوإذا لـم تـكـن قــادرة بـذاتــهــا عــلى الــتــوصل إلى حـلّ مـرض
فـإنـهـا تحـرص عـلى الـتـوصل لـلـفـصل في الحـالـة عن طـريق
اتـفاق وديّ مع السـلطـة المختـصة التـابعـة للدولـة اJتـعاقدة
الأخـرىs وذلـك قـصـد تجــنب فـرض ضــريـبـة مــخـالـفــة لـهـذه
الاتـفاقـية. و يـطبق الاتـفاق مـهمـا كانت الآجـال اJنـصوص

عليها في القانون الداخلي للدول اJتعاقدة.
X3. تحـــرص الـــســلـــطـــتـــان المخـــتـــصـــتـــان في الـــدولـــتــ
اJـــتـــعــــاقـــدتـــX مـن خلال اتـــفــــاق وديّ عـــلى حـلّ صـــعـــوبـــات
أوإزالـــة الـــشـــكــــوك الـــتي �ـــكن أن تـــنــــشـــأ فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلّق
بـتـفـســيـر أو تـطـبـيق الاتـفــاقـيـة. و�ـكـنــهـا كـذلك الـتـشـاور
لإزالــة الازدواج الــضـــريــبي فـي الحــالات غــيـــر اJــنــصــوص

عليها في الاتفاقية.
Xفي الـــدولــــتـــ Xالمخــــتـــصــــتــــ X4. �ــــكن لــــلـــســــلـــطــــتـــ
اJـتـعـاقـدتـX الاتـصــال مـبـاشـرة مع بـعـضــهـمـا الـبـعضs �ـا
Xفــــيـه في إطــــار لجـــــنــــة مـــــشــــتــــركـــــة مــــتـــــكــــونــــة مـن هــــاتــــ
السـلـطـتX أو ¡ـثـلـX عنـهـمـاs لـغرض الـتـوصل إلى اتـفاق
كما هو منصوص عليه في الفقرات السابقة لهذه اJادة.

اJــادة اJــادة 26
تبادل اJعلوماتتبادل اJعلومات

X1. تــتـــبــادل الـــســلـــطــتـــان المخــتـــصــتـــان في الـــدولــتــ
اJتـعاقـدتX اJـعلـومات الـتي قد تـكون ضـرورية لـتطـبيق
أحــكــام هــذه الاتــفــاقـــيــة أو للإدارة أو لــتــطــبــيق الــتــشــريع
الــداخـــلي اJـــتـــعــلـّق بــالـــضــرائـب مــهـــمـــا كــانـت طــبـــيـــعــتـــهــا
أوتــسـمـيـتــهـا والمحـصــلّـة لحـســاب دولـة مـتــعـاقـدةs أو لإحـدى
ولايــاتـهــا الاتحـاديـةs أو فــروعـهــا الـسـيــاسـيــة أو جـمـاعــاتـهـا
المحليّة بحـيث لا يخالف فرض الضريـبة الذي تنص عليه
XـادتJعــلـومــات دون التــقـيـد باJالاتـفـاقيـة. يتم تـبـادل ا

1 و2.
2. يتم التعـامل مع أي معلومـات تصل إلى علم دولة
مــــتـــعــــاقــــدةs �ـــوجـب الـــفــــقـــرة ( 1) بــــســـريــــة مــــثـــلــــهــــا مـــثل
اJـــعــلــومـــات الــتي يـــتم الحــصـــول عــلــيـــهــا وفــقـــا لــلـــتــشــريع
الداخـلي لهـذه الدولة ولا تـبلغ إلا للأشـخاص أو السـلطات
(�ـــا فــيـــهــا المحـــاكم والــهـــيــئـــات الإداريــة) اJــعـــنــيـــة بــفــرض

أوتحــــــصــــــيل الــــــضــــــرائب اJــــــذكــــــورة فـي الـــــفــــــقــــــرة الأولى
sـــتــعــلـّـقــة بـــهــذه الــضــرائبJـــتــابــعــات اJأوبــالإجــراءات أو ا
أوبــقــرارات الـطــعــون اJـتــعــلـّقــة بــالـضــرائب اJــذكـورة في
الـفقرة ( 1) أو باJراقبـة على ما سبق. عـلى أن لايستخدم
هـؤلاء الأشــخــاص أو تـلـك الـســلــطـات اJــعــلـومــات إلا لــتـلك
الأغــراض. و يــجـوز لــهم إفــشــاء سـريــتــهــا أثـنــاء الجــلــسـات

العامة للمحاكم أو في الأحكام القضائية.

3. لا يــجــوز بــأي حــال من الأحــوال أن تــفــســر أحــكــام
الـــفــــقـــرتـــX (1) و ( 2) عـــــلى أنـــــهــــا تـــــفـــــرض الــــتـــــزام دولــــة

متعاقدة بـ :  

  أ ) اتـخـاذ  إجـراءات إدارية تـتـعـارض مع الـتـشريع
أو اJــمـارسـة الإداريـة الخـاصــة بـهـا أو بـالـدولــة   اJـتـعـاقـدة

sالأخرى

ب)  تـقـد§ مــعـلـومـات لا �ـكـن الحـصـول عـلـيــهـا طـبـقـا
لـلـتـشريـع أو في إطـار اJمـارسـة الإداريـة الـعـاديـة الخـاصة

sتعاقدة الأخرىJبها أو بالدولة ا

جـ)  تــقـد§ مــعـلـومــات من شـأنــهـا إفـشــاء سـر تجـاري
أوصنـاعي أو مهني أو طـريقـة تجارية أو مـعلومـات يكون

الإعلان عنها مخالفا للنظام العام.

4. إذا كـــانت اJـــعـــلـــومـــات مـــطـــلـــوبـــة مـن طـــرف دولــة
مــتــعـاقــدة طـبــقــا لـهــذه اJـادةs تــســتـعــمل الــدولـة اJــتـعــاقـدة
الأخرى الـسـلطـات اJوجـودة تحت تـصرفـها لـلـحصـول على
اJـــعـــلــومـــات اJـــطـــلــوبـــةs حـــتى لـــو لم تـــكن بـــحـــاجــة إلـــيـــهــا
لأغـــراضـــهــا الجـــبـــائـــيـــة الخـــاصـــة. إن الالـــتــزام اJـــوجـــود في
الجـمـلة الـسـابـقة خـاضع لـلـتـحديـدات اJـنـصوص عـلـيـها في
الفقرة (3) إلا إذا كان من شأن هـذه التحديدات منع دولة
مــــتـــعـــاقـــدة من إبـلاغ اJـــعـــلـــومـــات فــــقط لأن هـــذه الأخـــيـــرة

لاتهمها في الإطار الوطني.

5. لا �ــكن في أي حـال من الأحــوال أن تـفـســر أحـكـام
الـفقرة (3) على أنـها تسـمح لدولـة متعـاقدة برفض تـبليغ
اJــعــلـومــات فــقط لأن هــذه الأخـيــرة مــوجـودة بــحــوزة بـنك
أومــؤسـســة مـالـيــة أخـرى  أو مـفــوض أو شـخص يــتـصـرف
بصـفته وكيل أو ائـتماني أو لأن هـذه اJعلـومات مرتـبطة

بحقوق ملكية شخص ما.

اJادة اJادة 27
اJساعدة اJساعدة في تحصيل الضرائبفي تحصيل الضرائب

1. تقـدم الـدولـتان اJـتـعاقـدتـان اJـساعـدة  لـبـعضـهـما
الــبــعض لــتــحــصــيل ديــونــهــمــا الجــبــائــيــة. ولا تــتــقــيـّـد هـذه
Xالأولى و2 و�ــكن لــلـســلــطــتـ XـادتــJــســاعــدة بــأحــكــام اJا
المخـتـصـتــX لـلـدولــتـX أن تـقـومــا بـالاتـفـاق فــيـمـا بـيــنـهـمـا

بتحديد كيفيات تطبيق هذه اJادة.
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2. يقـصد بعـبارة "دين جبـائي"s مثلـما هو مـستعمل
في هــذه اJـادةs  مــبـلـغــا مـســتـحــقـا لــلـضـرائـب مـهـمــا كـانت
Xطـبيـعتـهـا أو تسـميـتهـا و المحصـلّة لحـساب إحـدى الدولـت
اJـــتــعـــاقـــدتــsX أو لإحـــدى ولايــاتـــهـــا الاتحــاديـــة أو فــروعـــهــا
الـــســــيـــاســــيـــة أو جــــمـــاعـــاتــــهـــا المحــــلـــيـّـــةs بـــحــــيث أن فـــرض
الـضريبـة اJوافـقة لا يكـون مخـالفـا لهذه الاتـفاقـية أو لكل
صك آخر تـكـون الـدولـتـان اJتـعـاقـدتـان طرفـا فـيـهـاs و كذا
الـــفــــوائـــدs الـــغــــرامـــات الإداريــــة و تـــكــــالـــيف الــــتـــحــــصـــيل

والمحافظة عليها اJتعلّقة بهذه الضرائب.

3. عــنـدمــا يـكــون دين جــبـائي لــدولــة مـتــعـاقــدة قـابلا
لــلــتـحــصـيـل طـبــقـا لــقـوانــX هــذه الـدولــة ومـســتــحـقــا عـلى
شـــــخص لا يـــــســـــتــــطـــــيع فـي ذلك الـــــتــــاريـخs طــــبـــــقــــا لـــــهــــذه
الـقـوانـsX منـع تحصـيـلهs فـإن هـذا الـدين الجـبـائيs بـطلب
من السـلطة المخـتصة لـهذه الدولـةs يقبل من أجل تحـصيله
من طــرف الــســـلــطــة المخــتــصــة لــلــدولــة اJــتــعــاقــدة الأخــرى.
ويحصل هذا الدين الجبائي من طرف هذه الدولة الأخرى
طـــبـــقـــا لأحــكـــام تـــشـــريــعـــهـــا اJـــطــبـــقـــة في مـــجـــال تحــصـــيل
ضـرائـبـهـا الخـاصـة كـمـا لـو كـان الـدين اJـعـني ديـنـا جـبـائـيا

لهذه الدولة الأخرى.

4. عـندمـا يكـون الدين الجـبائي لـدولة مـتعـاقدة ديـنا
�ــكن لــهــذه الـدولــةs طــبـقــا لــتــشـريــعــهـاs اتــخــاذ الإجـراءات
الــتـحـفـظـيـة من أجـل ضـمـان تحـصـيـلـهs فـيـجبs بـطـلب من
السـلـطـة المخـتـصـة لهـذه الـدولـةs قـبـول هـذا الـدين لأغراض
اعـتمـاد الإجراءات التـحفـظيـة من طرف الـسلـطة المخـتصة
للدولة اJتـعاقدة الأخرى. و يجب على هذه الدولة الأخرى
اتــخــاذ الإجــراءات الــتـــحــفــظــيــة تجــاه هـــذا الــدين الجــبــائي
طــبـقــا لأحـكــام تـشــريـعــهـا كــمــا لـو كــان الأمـر يــتـعــلق بـدين
جبائي لهـذه الدولة الأخرى حتى و لوs خلال  تطبيق هذه
الإجراءاتs يكون الديـن الجبائي غير قابل للتحصيل في
الـدولــة الأولى أو مـســتــحق عـلـى شـخص له الحـق في مـنع

تحصيله.

5. بـغض الــنـظــر عن أحـكــام الـفــقـرات ( 3) و( 4) فـإن
آجــال الـتــقـادم و الأولــويـة اJــطـبــقــةs طـبــقـا لــتـشــريع دولـة
متعـاقدةs عـلى دين جبـائي على أسـاس طبـيعـتهs لا تطبق
عــلى دين جــبـائـي مـقــبـول مـن طـرف هــذه الـدولــة لأغـراض
الــفــقــرة  ( 3) أو( 4) بــالإضــافــة إلى ذلـكs فــإن دين جــبــائي
(3 )  Xمـقـبـول من طـرف دولـة مـتـعـاقـدة لأغـراض الـفـقـرت
أو( 4) لا �ـــكن أن تـــمـــنح له أيـــة أولـــويـــة في هـــذه الـــدولــة

�وجب تشريع الدولة اJتعاقدة الأخرى.

6. لا تــخــضع الإجــراءات اJــتــعـلــقــة بــوجــودs صلاحــيّـة
أومبـلغ دين جبـائي لـدولة مـتعـاقدة لـلمـحاكم أو الـهيـئات

الإدارية للدولة اJتعاقدة الأخرى.

7. عــنـــدمـا يــنــتـــهـي دين جــبـــائيs بــعـد تـقــد§ طـلب
من طــرف دولـة متـعـاقــدةs وفي كل وقتs طـبقا لـلـفـقـرة
( 3) أو( 4) و قـبل أن تقوم الـدولة الأخرى بـتحصـيل مبلغ
الـــديـن الجـــبــائـي اJــعـــني وبــتـــحـــويــله لـــلــدولـــة الأولىs من

كونه :
أ) فـي حـــالـــة طــلـب مـــقـــدم طـــبـــقـــا لـــلـــفـــقــرة s(3) ديـــنــا
جبـائـيـا لـلدولـة الأولى المحـصل طـبـقـا لقـوانـX هـذه الـدولة
sفي تــلك الــلــحــظــة sومــســتــحق عــلـى شــخص لا يــســتــطــيع

طبقا لقوانX هذه الدولةs منع تحصيلهs أو
ب) في حـــالـــة طـــلب مـــقــدم طـــبـــقـــا لــلـــفـــقــرة (4) ديـــنــا
جــــبـــائــــيـــا لــــلــــدولـــة الأولـى �ـــكـن لـــلــــدولــــة إزاءهs و طـــبــــقـــا

sاتخاذ إجراءات تحفظية لضمان تحصيله sلتشريعها
فـــتــشــعــر فــورا الــســلــطــة المخــتــصــة الــتــابــعــة لــلــدولــة
الأولى الـســلـطـات المخــتـصــة الـتـابــعـة لــلـدولـة الأخــرى بـهـذا
sبــاخـــتــيــار الــدولــة الأخــرى sالأمــر و تــقـــوم الــدولــة الأولى

بتعليق أو سحب طلبها.
8. لا �ـكن بـأي حـال مـن الأحـوال تـفـسـيـر أحـكـام هـذه

اJادة على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام :
أ) بــاتـــخــاذ تــدابــيـــر إداريــة تــتــعــارض مـع الــتــشــريع
أواJــمــارســة الإداريــة الخــاصــة بــهــا أو بــالــدولــة اJــتــعــاقــدة

sالأخرى
sب) باتخاذ تدابير مخالفة للنظام العام

ج) بـــتـــقــد§ اJـــســـاعـــدة إذا كـــانت الـــدولـــة اJـــتـــعـــاقــدة
الأخـــرى لم تــــأخـــذ كـل الإجـــراءات اJـــعــــقـــولــــة لـــلــــتـــحــــصـــيل
أوالمحــافـــظــةs حــسب الحــالـــةs اJــتــوفــرة طـــبــقــا لــتـــشــريــعــهــا

sبها Xأو¡ارستها الإدارية الخاص
د) بــــتـــقـــد§ اJـــســـاعــــدة في حـــالـــة مــــا إذا كـــان الـــعبء
الإداري الـنـاتج عـلى هـذه الـدولـة لا يـتـنـاسب بـشـكل واضح
مع الامـــتـــيــازات الـــتي �ـــكـن الحــصـــول عـــلـــيـــهــا مـن طــرف

الدولة اJتعاقدة الأخرى.

اJادة اJادة 28
كيفيات كيفيات فرض الضريبة عند اJنبعفرض الضريبة عند اJنبع

1. عــنــدمــا يـتـم في دولــة مـتــعــاقــدة فـرض الــضــريــبـة
عـــلـى أربـــاح الأســـهمs الـــفــــوائـــدs الإتـــاوات أو أي دخل آخـــر
مـــتـــحــصـل عـــلــيـه من طـــرف مــقـــيـم في الـــدولــة اJـــتـــعـــاقــدة
الأخـرى عن طــريق الاقــتـطــاع عـنــد اJـنــبعs لا تــؤثـر أحــكـام
هــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة عــــلى حق  الــــدولــــة الأولـى في تــــطــــبــــيق
الاقـتـطـاع طـبـقــا لـلـنـسـبـة اJـنـصـوص عــلـيـهـا في الـتـشـريع
الـــداخـــلي. و يـــجب أن يـــســـددّ هـــذا الاقـــتـــطـــاعs بـــطـــلب من

اJعنيs إذا ¤ّ تقليصه أو إلغائه من قبل الاتفاقية.   
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2. يجب أن تقدّم طلـبات التسديد قـبل نهاية السنة
اJـدنيـة الرابـعـة التـالـية لإعـداد الضـريـبة عـنـد اJنـبع على

أرباح الأسهمs الفوائدs الإتاوات أو اJداخيل الأخرى. 
3. بــغض الــنـــظــر عن أحــكــام الــفــقــرة s(1 ) تــتــخــذ كل
دولـة متـعـاقدة الإجـراءات لـيتم دفع اJـداخـيل  التي تـكون
�وجـب هذه الاتـفـاقـيـة  غـيـر خـاضـعـة في دولـة اJـنبـع لأية
ضريبـة أو خاضعـة فقط لـضريبـة مخـفضةs دون الاقـتطاع
عـند اJنـبع أو بالاقـتطـاع عنـد اJنبع اJـنصـوص علـيها في

اJادة اJعنية فقط.
4. �ـكن لـلدولـة اJـتعـاقـدة التي تـنـشأ فـيـها اJـداخيل
أن تطلـب تصريحـا من السلطـة المختصـة للدولة اJـتعاقدة

الأخرى يثبت الإقامة في هذه الدولة الأخرى. 
5. �كن للـسلـطتX المخـتصـتsX باتـفاق مـشتركs أن
تحـددا كــيــفـيــات تــطـبــيق هــذه اJــادة و اتـخــاذs إذا اقــتـضى
الأمـرs إجــراءات أخــرى لـتــنـفــيـذ تــخــفـيــضـات أو إعــفـاءات

ضريبية منصوص عليها في الاتفاقية. 

اJادة اJادة 29
تطبيق تطبيق الاتفاقية في بعض الحالاتالاتفاقية في بعض الحالات

لا �كن تفـسيـر أحكام هـذه الاتفـاقية عـلى أنهـا تمنع
دولــة مـــتــعــاقـــدة من تــطـــبــيق أحـــكــام تــشـــريــعــهـــا الــداخــلي
الــرامي لــتــجــنب الــتـهــرب و الــغش الجــبــائــيـX. و إذا أدى
الحـكم الـســابق إلى ازدواج ضـريـبـيs تـتـشـاور الــسـلـطـتـان
المخــتــصـتــان فـيــمــا بـيــنـهــمـاs كــمــا هـو مــنـصــوص عــلـيه في
الـــفـــقـــرة ( 3) مـن اJـــادة 25 حـــول وســـائـل تـــفـــادي الازدواج

الضريبي.
اJادة اJادة 30

أعضاء البعثات الدبلوماسية و اJراكز القنصليةأعضاء البعثات الدبلوماسية و اJراكز القنصلية
لا تـخل أحـكـام هذه الاتـفـاقيـة بـالامتـيـازات الجبـائـية
الــتي يــســتــفـــيــد مــنــهــا أعـــضــاء الــبــعــثــات الـــدبــلــومــاســيــة
واJـراكـز القـنـصـلـية �ـوجب إمـا الـقواعـد الـعـامة لـلـقـانون

الدولي أو �وجب أحكام اتفاقات خاصة.

اJادة اJادة 31
بروتوكولبروتوكول

يــعـتــبـر الــبـروتــوكـول اJــلـحق بــهـذه الاتــفـاقــيـة جـزءا
لايتجزأ منها  .

اJادة اJادة 32
الدخول الدخول حيز التنفيذحيز التنفيذ

1. يـتم التصـديق على هذه الاتـفاقيـة و تبادل وثائق
التصديق عليها �دينة برلX في أقرب وقت ¡كن.

2. تـدخل الاتـفاقـيـة حـيز الـتـنفـيـذ فور تـبـادل وثائق
Xالـــــتـــــصــــديـق وتــــطـــــبق أحـــــكــــامـــــهــــا فـي كل مـن الــــدولـــــتــــ

sXتعاقدتJا
أ) بــالـــنــســبـــة لــلــضـــرائب المحــصل عـــلــيــهـــا عن طــريق
الاقتطـاع عنـد اJنبـعs على اJبـالغ اJعـدةّ للـدفع ابتداء من
أول جـانــفي أو بــعـد أول جـانــفي من الــسـنــة اJـدنـيــة الـتي

sتلي تلك التي ¤ خلالها دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
ب) بـالـنـسـبــة لـلـضـرائب الأخـرىs عــلى تـلك المحـصـلّـة
لـــفـــتـــرات تـــبـــدأ في أول جـــانـــفي أو بـــعـــد أول جـــانـــفي من
الــســنــة اJــدنــيــة الــتي تــلي الــســنــة الــتي ¤ خـلالــهــا دخـول

الاتفاقية حيز التنفيذ.
اJادة اJادة 33

إنهاء الاتفاقيةإنهاء الاتفاقية
تـــبـــقى هـــذه الاتـــفـــاقـــيـــة ســاريـــة اJـــفـــعـــول Jـــدّة غـــيــر
XــتــعـاقــدتـJا Xغـيــر أنه بــإمـكــان أي من الــدولــتـ sمــحــدّدة
إنـهـاء الـعـمل بـهـا بـإبـلاغ الـدولـة اJـتـعـاقـدة الأخـرى كـتـابـيا
وعـبـر الــقـنـاة الـدبــلـومـاســيـةs إلى غـايـة 30 يــونـيـو من كل
سنة مدنية بـعد انقضاء فترة خمس سنوات اعتبارا من
تـاريخ دخــولـهـا حــيـز الــتـنـفــيـذs و في هــذه الحـالـةs يــنـتـهي

تطبيق الاتفاقية :

أ )  بــالــنــسـبــة لــلــضـرائـب المحـصلّ عــلــيــهـا عـن طـريق
الاقتطـاع عنـد اJنبـعs على اJبـالغ اJعـدةّ للـدفع ابتداء من
أول يـناير أو بعـد أول يناير من الـسنة اJدنـية التي تلي

sتلك التي ¤ خلالها التبليغ بإنهاء العمل بالاتفاقية

ب) بـالـنـسـبــة لـلـضـرائب الأخـرىs عــلى تـلك المحـصـلّـة
للفـترات الـتي تبـدأ في أول ينـاير أو بـعد أول يـناير من
الــســنــة اJــدنــيــة الــتي تــلي تــلك الــتـي ¤ خلالــهــا الــتـبــلــيغ

بإنهاء العمل بالاتفاقية.

 يكون التـاريخ الواجب أخذه بعX الاعـتبار لحساب
الأجل هـو تاريخ اسـتلام الـتبـلـيغ بالإنـهـاء من قبل الـدولة

اJتعاقدة الأخرى.

حـــررت بـــالجــــزائـــر في 12 نـــوفــــمـــبــــرســـنـــة 2007 من
نـــســــخـــتــــX أصـــلــــيـــتــــX بـــالــــلـــغــــات الـــعــــربـــيــــة والأJـــانــــيـــة
والفرنـسيةs ولـلنصوص الـثلاثة نفس الحـجية القـانونية.
وفي حــالـــة الخلاف  في تــفــســـيــر الــنص الـــعــربي و الــنص

الأJانيs يرجح النص الفرنسي. 

عنعن
جمهورية أJانياجمهورية أJانيا

الاتحاديةالاتحادية
يوهانس وسترهوف يوهانس وسترهوف 

سفيرسفير

عنعن
الجمهورية الجزائريةالجمهورية الجزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية
اJدير العام للضرائباJدير العام للضرائب
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بروتوكولبروتوكول
يتعلق بالاتفـاقـيةيتعلق بالاتفـاقـية

XبXب
الجمهورية الجزائـرية الد�قراطية الشعـبيةالجمهورية الجزائـرية الد�قراطية الشعـبية

و
جمهورية أJانيا الاتحاديةجمهورية أJانيا الاتحادية

من أجل تفادي الازدواج الضريبيمن أجل تفادي الازدواج الضريبي
Xب والغش الضريبيXو تجنب التهرو تجنب التهرّب والغش الضريبي

 فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة
اJبرمة بتاريخ اJبرمة بتاريخ 12 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2007

عــــنـــد الـــتــــوقـــيع عـــلـى الاتـــفـــاقــــيـــة بـــX الجــــمـــهـــوريـــة
الجـزائــريــة الــد�ـقــراطــيــة الـشــعــبــيـة و جــمــهــوريـة أJــانــيـا
الاتحـــاديـــةs لـــغـــرض تـــفــادي الازدواج الـــضـــريـــبي و تجـــنّب
الــتـهــرّب و الـغش الـضــريـبــيـX فـيــمـا يـتــعـلق بــالـضـرائب
عـلى الـدخل وعـلى الـثــروةs اتـفـقت الـدولـتـان اJـتـعـاقـدتـان

على الأحكام التالية :

1) فيما يخص اJادة ) فيما يخص اJادة 7
أ)  عـندما تبيع مـؤسسة تابعـة لدولة متعـاقدة سلعا
أو تـمارس نـشـاطـا في الـدولة اJـتـعـاقـدة الأخرى من خلال
مـــنــشـــأة دائــمـــة مــتـــواجــدة بــهـــاs فــإن أربـــاح هــذه اJـــنــشــأة
الـــدائـــمــة لا يـــتـم حـــســابـــهـــا عـــلى أســـاس اJـــبـــلغ الإجـــمـــالي
المحصل عـليه لـهذا الغـرض من طرف اJـؤسسـةs ولكن فقط
عـلى أسـاس اJـبـلغ اJـنـسـوب لـلــنـشـاط الحـقـيـقي لـلـمـنـشـأة

الدائمة لهذه اJبيعات أو لهذا النشاط.
ب)  فـي حــــالـــة الــــعــــقــــودs ويـــتــــعــــلق الأمــــر عــــلى وجه
الخــصـــوص بــعــقــود دراســاتs تــوريــداتs تــركــيب أو بــنــاء
تجهيزات أو منشآت صناعيةs تجارية أو علمية أوأشغال
عــمــومــيــةJ sــا تــمـلـك اJــؤسـســة مــنــشــأة دائــمــة في الــدولـة
اJتعاقدة الأخـرىs فإن أرباح هذه اJنـشأة الدّائمة لا تحدد
عـلى أسـاس اJـبلـغ الإجمـالي لـلـعقـدs لـكن فـقط عـلى أساس
حصـة العـقد اJـنفـذة فعـليـا من طرف هـذه اJنـشأة الـدائمة
في الـدولـة اJـتـعـاقـدة الـتـي تـتـواجـد بـهـا اJـنـشـأة الـدائـمة.
إن الأرباح الـناتجة عن تسـليم البـضائع للـمنشـأة الدائمة
و تـلك اJتعـلقـة بحصـة العـقد اJنـفذة في الـدولة اJتـعاقدة
الـــتـي يـــقع فــــيـــهـــا اJــــقـــر اJـــركــــزي لـــلـــمــــؤســـســـة لاتــــخـــضع

للضريبة إلا في هذه الدولة.
ج) إن اJـــكــــافـــآت اJـــدفــــوعـــة مـــقــــابل تـــأديــــة خـــدمـــات
تـقـنـيةs �ـا فـيـهـا إنجـاز الـدراسـات أو مـشـاريع ذات طـابع
علـمي أو جـيولـوجي أو تقـنيs لـعقـود بنـاءs �ـا فيـها وضع
"الــوثـائق الــزرقـاء" اJـتــعـلــقـة بـهــا أو لأنـشــطـة اسـتــشـاريـة
أوللـمراقـبةs تعـتبـر كمـكافآت تـطبق عـليـها أحـكام اJادة 7

من الاتفاقية.

2) فيما يخص اJادتX ) فيما يخص اJادتX 10 و11

بـغض الـنظـر عن اJـادتX 10 و 11 تـفـرض الـضـريـبة
عـلى أربـاح الأســهم و الـفـوائــد في الـدولـة اJـتــعـاقـدة الـتي

تنشأ فيها و حسب تشريع هذه الدولة Jّا :

أ) تـكـــون مــتــأتـيــة من حـــقــوق أو ديـــون مـســـاهــمــة
في الأربـــاحs �ـــا في ذلك اJـــداخــيل الـــتي يـــحــصل عـــلــيـــهــا
" Stiller Gesellschafter " من مــــســــاهـــمــــته بــــتــــلك الــــصــــفـــة
أواJــداخـــيل اJـــتـــأتـــيــة من " partiarische Darlehen " أو من
" Gewinnobligationen " في مــــفـــــهــــوم الــــقــــانـــــون الجــــبــــائي

لجمهورية أJانيا الاتحاديةs و

ب) تـــقـــتـــطع من أجل تحـــديـــد أربـــاح اJـــديـن بـــأربــاح
الأسهم أو بالفوائد.

3) فيما يخص اJادة ) فيما يخص اJادة 26

إذا ¤ s تطبيقا لـهذه الاتفاقيةs تـبليغ معطيات ذات
طـــابـع شـــخــــصي وفـق الـــشــــروط اJــــنــــصـــوص عــــلــــيـــهــــا في
الـــتـــشــريـع الـــوطـــنيs يـــجب تـــطـــبـــيق الأحـــكـــام الإضـــافـــيــة
الــتــالــيــة مـع احــتــرام الــتــشــريع الــســاري اJــفــعــول في كل

دولة متعاقدة :
أ) لا �ــكن لـلــمـصــلـحــة اJـرسل إلــيـهــا اJـعــطـيـات ذات
الـطـابع الـشـخـصي اسـتـعـمـالـهـا إلا للأغـراض اJـشـار إلـيـها
ووفق الـــشــروط المحــددّة من طــرف اJــصــلـــحــة الــتي قــامت

بتبليغها.
ب) تـــعــلـم اJــصـــلــحـــة اJــرسـل إلــيـــهــا اJـــعــطـــيــات ذات
الطـابع الـشخـصيs بـناء عـلى طـلبs اJصـلحـة الـتي قامت
بتـبليغها لـها بوجهة  استعـمالها لهذه اJـعطيات والنتائج

المحصل عليها.
ج)  لا �كن تـبلـيغ اJعـطيـات ذات الطـابع الشـخصي
إلا لـلـمصـالح المخـتـصة. ولا �ـكن لـهـذه الأخـيرة أن تـرسـلـها
Jصالح أخرى إلا �وافـقة مسبقة من طرف اJصلحة التي

قامت بتبليغها لها.
د) يجب عـلى اJصلـحة التي تـقوم بتـبليغ اJـعطيات
ذات الــطـــابع الــشـــخــصي أن تـــســهـــر عــلى دقـــة اJــعـــطــيــات
اJـــرســـلــة و الـــتـــأكـــدّ من ضـــرورة و ملاءمـــة هــذا الـــتـــبـــلــيغ
بــالـنـسـبـة لـلـهـدف اJـنــشـود. ويـجب أن تحـتـرم حـالات مـنع
الــتــبــلــيغ اJــنــصــوص عــلــيــهــا في الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة
الخاصـة بـالـدولـتـX اJـتعـاقـدتـX. وإذا اتـضح أن مـعـطـيات
s ـفروض عـدم تـبلـيغـهاJغـيـر دقيـقة أو مـعطـيـات كان من ا
قد ¤ تـبـليـغـهـا s يتم إشـعـار اJـصلـحـة اJـرسل إليـهـا فورا.
وتــــقـــــوم هــــذه الأخـــــيـــــرة بــــإجـــــراء الــــتـــــصــــحـــــيح أو شـــــطب

اJعطيات اJعنية.
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هـ)  يـحق لــلـشـخص اJـعـني بــاJـعـطـيـات ذات الـطـابع
الشـخصيs و بـناء عـلى طلـبهs أن يعـلم باJـعطـيات اJـبلـغة
فـيـمــا يـخـصهّ وعــلى وجـهـة اســتـعـمــالـهـا اJــقـررة. إن تـقـد§
مـثل هذه اJـعلـومات لـيس إجـباريـا إذا اتضح أن اJـصلـحة
الـعـامة اJـوجـودة في عدم تـقـد§ مثل هـذه اJـعلـومـات تعـلو
عــلى اJـــصــلـــحــة الـــفــرديـــة لــلـــمــعـــني في الحـــصــول عـــلــيـــهــا.
فــيــمــاعــدا ذلكs يــكــون حق اJــعــني في إعلامه بــاJــعــطــيـات
اJـتـوفـرة فـيـمـا يـخـصهّ خـاضعـا لـلـتـشـريع الـداخـلي لـلـدولة

اJتعاقدة التي ¤ في إقليمها طلب اJعلومة.
و) إذاs تـــبــــعــــا لــــتـــبــــلــــيـــغــــات تــــمّت في إطــــار تــــبـــادل
اJــعــلـومــات اJـنــصـوص عــلـيـه  في هـذه الاتــفـاقــيـةs تــعـرض
شـخص إلى ضرر غـيـر منـاسبs تتـحـمل اJصـلحـة اJرسل
إلـــيــهــا اJــســؤولـــيــة وفق الــشـــروط اJــنــصــوص عـــلــيــهــا في
الــتــشـريع الــوطــني. ولا �ــكن لـهــذه اJــصـلــحـة أن تــتــحـجج
للدفاع عن نفـسها إزاء الشخص اJتـضرّرs بأن الضرر قد

سببته الدولة التي أرسلت اJعطيات.

ز) إذا كان الـتشـريع الـوطني الـذي يـجب أن تمـتثل
لـه اJــــصـــــلــــحــــــة الـــــتي تــــــبـــــلــغ اJــــعـــــطــــيـــــات ذات الــــطـــــابع
الــــشــــخـــــصي يــــنصّ عــــلـى قــــواعــــد خــــاصــــة مـن أجل شــــطب
اJـــعــلـــومـــات اJــبـــلــــغـــةs تـــقـــوم هــــذه اJـــصـــلـــحــــة بــإشـــعـــار
اJصــلــحــة اJــرسل إلـيـهـا بـذلك. وبـصـرف الـنـظر عـن هذا
الـــتـــشــــريع s يــــجب أن تـــشــــطب اJـــعــــطـــيـــات ذات الــــطـــابع
الــشــخــصي اJــبـلــغــة  �ــجــرد انــتــهــاء ضــرورتــهـا لـلأغـراض

التي أرسلت من أجلها.

ح)  تـــلـــتـــزم اJــصـــلـــحـــة الـــتي تـــبـــلغ اJـــعـــطـــيــات ذات
الـطـابع الـشـخـصي وتـلك الـتي تــتـلـقـاهـا بـتـسـجـيل تـبـلـيغ

وتسلم هذه اJعطيات في ملفاّتهما.

ط) تـــلـــتـــزم اJــصـــلـــحـــة الـــتـي تــبـــلـغ اJـــعـــطـــيــات ذات
الـطــابع الـشــخـصـي وتـلك الــتي تـتــلـقــاهـا بــضـمــان حـمــايـة
فعالـة للمـعطيات اJـبلغـة ضدّ أي اطلاع و كل تـغييـر فيها

و كل إرسال غير مرخص لها.  

مراسيم فرديمراسيم فرديةّ
مــــرسرســــوم وم  رئ رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرخّ فيخ في26 جــــمــــادى الأولى عادى الأولى عــــام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مــــــــــــــهــــــــــــــام نام نــــــــــــــائائــــــــــــبــــــــــــــة مة مــــــــــــــديديــــــــــــــر بر بــــــــــــــالالــــــــــــديديــــــــــــــوان الوان الــــــــــــــوطوطــــــــــــــنيني

للإحصائيات.للإحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب مــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤرخّ في 26 جــمــادى
الأولى عـام 1429 اJــوافـــق أوّل يـــونـيــو سـنـة 2008 تـنـهى
مـــهــــام الــــســــــيـــدة حــــــيــــاة الــــديــن بــــوحـــــفصs زوجــــة حـــاج
صــــدوقs بـــصــــفـــتــــهــــا نـــائــــبـــة مــــديـــر لــــلـــتــــوزيع والــــوثـــائق
والأرشــيف بــالــديــوان الـوطــنـي للإحــصـائــيــاتs لإحــالــتــهـا

على التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم  رئ رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرخّ فيخ في26 جــــمــــادى الأولى عادى الأولى عــــام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مــــهــــــام اJام اJــــديديــــــر الر الــــعــــام لام لــــــلــــوكوكــــــالالــــة الة الــــــوطوطــــنــــــيــــة لة لــــــلــــســــدوددود

والتحويلات.والتحويلات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
الأولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مهـام السـيد أحـسن بوطـاغوs بـصفـته مديـرا عامـا للـوكالة

الوطنية للسدود والتحويلات.

مــــرسرســــوم وم  رئ رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرخّ فيخ في26 جــــمــــادى الأولى عادى الأولى عــــام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء

مهام بوزارة الشؤون الخارجية.مهام بوزارة الشؤون الخارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
الأولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مـــــهـــــام الــــســـــيـــــدين الآتـي اســـــمـــــاهــــمـــــا بـــــوزارة الـــــشــــؤون

: Xأخـري  Xلتكليفهما بوظيفت sالخارجية
- نـــور الــدين يـــزيـــدs بــصـــفـــته مـــكــلـــفـــا بــالـــدراســات

sوالتلخيص
- عـبـد الكـر§ بحـةs بـصفـته نـائب مديـر للـمـنظـمات

الجهوية الفرعية والإندماج القاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم  رئ رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرخّ فيخ في26 جــــمــــادى الأولى عادى الأولى عــــام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مــــــهــــام مام مــــــديديــــــرة مرة مــــــكــــلــــــفــــــة بة بــــــالالــــبــــــرامج برامج بــــــقــــــسم تسم تــــــنــــظــــــيميم
التخطيط والبرامج �صالح اJندوب للتخطيط التخطيط والبرامج �صالح اJندوب للتخطيط -

سابقا.سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 جـمادى الأولى
عــام 1429 اJـوافـــق أولّ يـونـــيـــو ســـنة 2008 تنـهى مـهــام
الآنــســـــة ســـهـــــيــلـــة جـــوزيs بــــصـــفـــتـــــهــا مـــــديـــرة مــــكـــلـــفــة
بــالـــبــرامج بــقــسـم تــنــظــيم الـــتــخــطــيط والـــبــرامج �ــصــالح

اJندوب للتخطيط - سابقاs لإحالتها على التقاعد.
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مــــرسرســــوم وم  رئ رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرخّ فيخ في26 جــــمــــادى الأولى عادى الأولى عــــام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مــــــهــــــام مام مــــكــــــلف بلف بــــــالالــــدراسدراســــــات والات والــــــتــــلــــــخــــــيص بيص بــــوزارةوزارة

السياحة  - سابقا.السياحة  - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
الأولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مــهــام الـســيــد مــراد نـعــمــونs بـصــفــته مـكــلــفـا بــالــدراسـات
والـتلـخيـص بوزارة الـسيـاحة - سـابقـاs لتـكلـيفه بـوظيـفة

أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم  رئ رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرخّ فيخ في26 جــــمــــادى الأولى عادى الأولى عــــام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مـهـام الأمام الأمـX العX العـام لام لـلملمـركركـز الز الـوطني الوطني الـبـيـداغوجيداغوجي

واللغوي لتعليم تمازيغت.واللغوي لتعليم تمازيغت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
الأولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مـهـام السـيـد الـشريف بـهـازs بصـفـته أمـينـا عـامـا للـمـركز

الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم  رئ رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرخّ فيخ في26 جــــمــــادى الأولى عادى الأولى عــــام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مــــــهــــام عام عــــــمــــيــــــد كد كــــــلــــيــــــة الة الــــعــــــلــــوم الاقوم الاقــــــتــــصــــــادياديــــة وعة وعــــــلــــوموم

التسيير بجامعة عنابةالتسيير بجامعة عنابة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
الأولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مـــهــام الــســيــد شــريـف حــمــزاويs بــصــفــته عـــمــيــدا لــكــلــيــة
العـلوم الاقتـصاديـة وعلـوم التسـييـر بجـامعة عـنابـةs بناء

على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم  رئ رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرخّ فيخ في26 جــــمــــادى الأولى عادى الأولى عــــام ام 1429
اJاJـوافـوافــق أوق أوّل يل يـونونــــيـو سو ســــنـة ة s2008 يs يــــتـضــــمــمــّن إنن إنــــهـاءاء
مــــــهـــهـــــــــام مام مــــــديديــــر الر الــــــتــــــعــــــمـــمـــــــيــــــر والر والــــــبـــبـــــــــنــــاء فاء فـي ولايــي ولايــــــة

تيزي وزو.تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
الأولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مهام الـسيد مـحمد أمـX معيـز حاج أحمـدs بصفـته مديرا
لـلتـعمـيـر والبـناء في ولايـة تيـزي وزوs لتـكلـيفه بـوظيـفة

أخرى.

مــــرسرســــوم وم  رئ رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرخّ فيخ في26 جــــمــــادى الأولى عادى الأولى عــــام ام 1429
اJاJــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــــيــــو سو ســــنــــة ة s2008 يs يــــــتــــضــــمّن إنن إنــــهــــاءاء
مـهــــام اJام اJــــديديـر الر الــــعـام لام لــــديديــــوان الوان الـتــــرقرقــــيـة والة والــــتــــسـيــــيـر

العقاري لولاية تيزي وزو.العقاري لولاية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
الأولى عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 تـــنــهى
مـهــام الـسـيــد صـديق بــكـاتs بـصــفـته مــديـرا عـامــا لـديـوان
الـترقـية والـتـسيـير الـعقـاري لولايـة تيـزي وزوs لتـكلـيفه

بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم  رئ رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرخّ فيخ في26 جــــمــــادى الأولى عادى الأولى عــــام ام 1429
Xيــــتـضـمّن تن تــــعـيـ sي s2008 ـوافـوافــق أوق أوّل يل يـونونــــيـو سو ســــنـة ةJاJا

نائب مدير باJديرية العامة للحماية اJدنية.نائب مدير باJديرية العامة للحماية اJدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
Xـــوافـق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2008 يـعـJالأولـى عـــام 1429 ا
الـــســـيـــد عــــبـــد الـــقـــادر نــــابـــتيs نـــائـب مـــديـــر لــــلـــمـــنـــشـــآت

باJديرية العامة للحماية اJدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم  رئ رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرخّ فيخ في26 جــــمــــادى الأولى عادى الأولى عــــام ام 1429
XيXيـتضتضـمّن الن الـتعتعـي sي s2008 ـوافـق أووافـق أوّل يل يـونيونيـو سو سـنة نةJاJا

بوزارة الشؤون الخارجية.بوزارة الشؤون الخارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
Xـــوافـق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2008 يـعـJالأولـى عـــام 1429 ا

السيدان الآتي اسماهما بوزارة االشؤون الخارجية :
sمكلفا بالدراسات والتلخيص sعبد الكر§ بحة -

- نـور الدين يزيـدs مديرا لـتنقل الأجـانب وإقامتهم
باJديرية العامة للشؤون القنصلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم  رئ رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرخّ فيخ في26 جــــمــــادى الأولى عادى الأولى عــــام ام 1429
Xيــــتـضـمّن تن تــــعـيـ sي s2008 ـوافـوافــق أوق أوّل يل يـونونــــيـو سو ســــنـة ةJاJا
نــــــائب مائب مــــــديديــــر بر بــــــجــــامامــــــعــــة هة هــــــواري بواري بــــومومــــــدين لدين لــــــلــــعــــــلــــوموم

والتكنولوجيا.والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
Xـــوافـق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2008 يـعـJالأولـى عـــام 1429 ا
الـــســــيــــد عـــبــــــد الــــكـــــر§ تــــوابتs نــــائـب مـــديــــــر مــــكــــلــــفـــا
بـــالـــتــــكـــوين الــــعـــالـي في الـــتــــدرج والـــتــــكـــوين اJــــتـــواصل
والـــــشــــــهــــــادات بــــــجـــــامــــــعــــــة هــــــواري بـــــومــــــديـن لـــــلــــــعــــــلـــــوم

والتكنولوجيا.
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مــــرسرســــوم وم  رئ رئــــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ فيخ في26 جــــمــــادى الأولى عادى الأولى عــــام ام 1429
Xيــــتـضـمّن تن تــــعـيـ sي s2008 ــــوافـق أووافـق أوّل يل يــــونونــــيــــو سو ســــنـة ةJاJا
مــــكــــلف بلف بــــالالــــدراسدراسـات والات والــــتــــلــــخــــيص بيص بــــوزارة الوزارة الــــسـكنكن

والعمران.والعمران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى
عــام 1429 اJـــوافـق أوّل يـــونــيـــو ســـنــة 2008 يـــعــX الــســيــد
مــراد نــعــمــونs مــكـــلــفــا بــالــدراســات والـــتــلــخــيص بــوزارة

السكن والعمران.

مـرسومرسومـان ان  رئ رئـاسياسيـّان مان مـؤرؤرّخان فيخان في26 جـمادى الأولى عاممادى الأولى عام
يـتـضـمّـنـانان  sي s2008 ـوافـق أووافـق أولّ يل يـونونـيـو سو سـنـة ةJا J1429 ا

.Xمديرين للتعمير والبناء في ولايت Xتعي.Xمديرين للتعمير والبناء في ولايت Xتعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
Xـــوافـق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2008 يـعـJالأولـى عـــام 1429 ا
الـسـيـد صـديق بـكــاتs مـديـرا لـلـتـعـمـيـر والـبـنـاء في ولايـة

تيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 26 جــــــمـــــادى
Xـــوافـق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة 2008 يـعـJالأولـى عـــام 1429 ا
الـســيـد مــحـمــد أمـX مــعـيـز حــاج أحـمــدs مـديــرا لـلــتـعــمـيـر

والبناء في ولاية سعيدة.

إعلانـات وبلاغـاتإعلانـات وبلاغـات
- و�ـــــقـــــتـــــضى اJـــــرســـــوم الـــــرئّـــــآسيّ اJـــــؤرّخ في 26
شعبان عام 1423 اJوافق 2 نوفـمبر سنة 2003 واJتضمّن

sعضو مجلس إدارة بنك الجزائر Xتعي

- و�ـقتـضى اJرسـوم الرئّـاسيّ اJؤرّخ في 5 جـمادى
الأولى عام 1427 اJوافق أوّل يونيو سنة 2006 واJتضمّن

sنائب محافظ بنك الجزائر Xتعي

- و�ــــقـــتــــضـى الـــنــــظــــام رقم 92 - 02 اJــــؤرّخ في 17
رمــــــــضــــــــان عـــــــام 1412 اJــــــــوافق 22  مــــــــارس ســــــــنـــــــة 1992
sدفوعة وعملهاJتضمّن تنظيم مركزية للمبالغ غير اJوا

- وبــــنـــاء عــــلى مــــداولات مـــجــــلس الــــنــــقـــد والــــقـــرض
s2008 بتاريخ  7 مارس سنة 2007 و20 يناير سنة

يصدر النظام الآتي نصه :يصدر النظام الآتي نصه :

اJــاداJــادّة الأولى : ة الأولى : يــهــدف هـــذا الــنــظـــام إلى وضع إجــراء
الـوقـايـة من إصــدار الـشـيـكــات بـدون رصـيـد ومـكــافـحـتـهـا
والتي يـشارك فـيـها كل من الـبنـوك والخـزينـة العـمومـية

واJصالح اJاليّـة "لبريد الجزائر".

اJــاداJــادةّ ة 2 :  : يــعــتـــمــد الإجــــراء اJـــنــصـــوص عـــلـــيه أعلاه
عــلى نـــظــام مــركـــزة اJــعــلـــومــات اJــتـــعــلـّـقـــة بــعــوارض دفـع
الــــشــــيـــــكــــــات بــــســــبـب انــــعــــــدام أو نــــقـص في الــــــرصــــيــــد
ونــشـــرهــا عــلى مـســتــوى الــبــنـوكs والخــزيــنــة الـعــمــومــيـة
واJـــصــــالـح اJـــالــيّــــة "لـــبــــريـــد الجــــــزائــــر" قــصـــــد الاطلاع
عـليـها واسـتغلالـهاs لا سـيّمـا عنـد تسـلــيم دفـتـر الـشيـكات

الأوّل لـزبونهــا.

بنك الجزائربنك الجزائر
نــــــــظـظـــــــــــام رقم ام رقم 08 - - 01 م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 12  م  مــــــــحـحـــــــــــرمّ عم عــــــــام ام 1429
اJاJـوافق وافق 20 ي يـنـايايـر سر سـنـة ة s  s2008  يـتـعـلّق بق بـتـرترتـيـبـاتات
الالــــــــوقوقــــــــايايــــــــة من إصة من إصــــــــدار الدار الــــــــشــــــــيــــــــكــــــــات بات بــــــــدون رصدون رصــــــــيــــــــد

ومكافحتها.ومكافحتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن محافظ بنك الجزائر

- �ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75 - 59 اJـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واJـتـضــمّن الـقـانـون الــتـجـاري s اJـعـدّل واJــتـممsّ لا سـيـّمـا

s16 ّموادّه 526 مكرّر إلى 526 مكرر

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اJــــــــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اJــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

sادّة 98 منهJلا سيّما ا sتعلقّ بالنقّد والقرضJوا

- و�ـقتـضى اJـرسوم الـرّئـاسيّ اJؤرّخ في 10 ربـيع
الأوّل عــام 1422 اJــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واJــتــضــمّن

sمحافظ ونوّاب محافظ بنك الجزائر Xتعي

- و�ـقتـضى اJـرسوم الـرّئـاسيّ اJؤرّخ في 10 ربـيع
الأوّل عــام 1422 اJــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واJــتــضــمّن

sأعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر Xتعي

- و�ـقتـضى اJـرسوم الـرّئـاسيّ اJؤرّخ في 10 ربـيع
الأوّل عــام 1422 اJــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واJــتــضــمّن
sأعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر Xتعي



18 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2233
22 يونيو سنة  يونيو سنة 2008 م م

اJـاداJـادةّ ة 3 :  : يـجب عــلى الــبـنــوك والخـزيــنــة الـعــمـومــيـة
واJصالـح اJاليـّـة "لبـريد الجـزائر" وفـقا لـلمادةّ 526 مـكرّر
من الـقـانـون الـتـجـاري قـبل تـسـلـيم دفـتـر الـشـيـكات الأوّل
لـلــزبـونs أن تـطـلع عــلى بـطـاقــيـة مـركــزيـة عـوارض الـدفع

لبنك الجـزائـر.

اJـاداJـادّة ة 4 :  : �ـجــرد حــدوث عــارض دفـع بـســبب انــعـدام
sــســحــــوب عــلــيــهJعـــلى ا Xأو نــقص في الــــرصــيــد يــتــعـــ
وفـقـا لأحكـام الـقـانون الـتـجاريs أن يـصـرح بذلك Jـركـزية
عـوارض الدفع لـبنك الجزائـر في غضـون الأربعة (4) أيام
الـعـمـل اJـوالـيـة لـتـاريخ تـقــد§ الـشـيك. كـمـا يـتـعـX عـليه
فـي هـذا الإطـار إعـدادs تـسـلــيم أو تـكـلـيف بــتـسـلـيم شـهـادة

عدم دفع للمستفيد.

اJــــاداJــــادّة ة 5 :  : �ــــجـــــرد حــــدوث أوّل عـــــارض دفع بـــــســــبب
انعـدام أو نقص في الرصـيد تـمت معايـنته قانـوناs يجب
عـلى اJـســحـوب عـلـيـه أن يــرسل لـلـجــهـة اJـصــدرة لـلـشـيك
sعمول بهJنصـوص عليه في التشريع اJفي حدود الأجل ا
أمـــرا بــــالايـــعـــاز حــــسب الـــنــــمـــوذج اJـــرفـق بـــهـــذا الــــنـــظـــام

(اJلحـق الأوّل).

6 :  : يــــجب أن يــــشـــيــــر الأمـــر بــــالايـــعــــاز اJـــوجّه اJــاداJــادّة ة 
لـصاحـب الحسـاب إلى أنه قـد ¤ الـتـصـريح بـعـارض الدفع
Jـــركـــزيــة عـــوارض الــدفـع وأنهs في حـــالــة عـــدم الـــتــســـويــة

خلال أجل عشرة (10) أيام الذي حددّه القانونs فإنه :

- يـُـمــنع مـن إصــدار الـشــيــكــات خلال مــدة خــمس (5)
ســنــوات لـــدى كـل اJــؤســسـات اJــصـــرحــــة وهـــذاs ابــتــداء

sمن تاريخ الأمر بالايعاز

- يــتــعـX عــلــيه رد صـيـغ الـشــيــكـات الــتي لم تــصـدر
بعد والتي يحوزها أو يحوزها مفوضوه.

اJــاداJــادّة ة 7 :  : خـلال مــدة الـــعـــشــرين (20) يــومـــا اJـــوالـــيــة
لانــــقـــضـــاء أجل الأمــــر بـــالايـــعـــاز المحــــددّ بـــعـــشـــرة (10) أيــام
واJـــذكـــور في اJـــادّة 6 أعلاهs �ـــكـن ســـاحب الـــشــــيك غـــيـــر
اJــــســـدّد الــــشـــروع فـي تـــســــويــــة عـــارض الــــدفع عـن طـــريق
sتـــكــوين رصــيـــد كــاف ومــتــوفـــر مع دفع غــرامـــة الــتــبــرئــة
اJـنـصـوص عـلـيـهـا في الـقـانـون الـتـجـاري لـصـالـح الخـزيـنة

وهذاs من أجل استعادة إمكانية إصدار الشيكات.

8 :  : في حـــالـــــة عــــدم تــــســــويــــة عـــــارض الـــدفـع اJــاداJــادّة ة 
وفـقـا لـلـشــروط اJـنـصــوص عـلـيهـا في اJادّة 526 مـكررّ 3

من القانون التجاريs فإنه يجب على اJسحوب عليه :

- أن يـــــــقــــــرّر مـــــــنـع صــــــــاحب الحـــــــســــــاب مـن إصــــــدار
شــيـكــات Jــدة خـمس (5) ســنــوات ابــتــداء من تــاريخ الأمـر
بـالايـعـاز. ويـُطـبق أيـضـا اJـنعs وفـقـا لـلـمادةّ 526 مـكررّ 10
من الـــقــانـــون الـــتـــجـــاريs عـــلى اJـــفــوضـــX فـــيـــمـــا يـــتــعـــلق

sبحسابات الساحب

- أن يرسل لصـاحب الحساب أمـرا بالايعاز من أجل
تـسـويـة عـارض الــدفع عن طـريق تـكـويـن اJـؤونـة الـكـافـيـة
واJـــتــوفــرة مـع دفع مــبـــلغ غـــرامــة الـــتــبـــرئــةs الـــتي يــنص

عليها القانون التجاريs لصالح الخزينة.

وفي غــيــاب هــذاs لا �ــكن لـــلــمــمــنــوع من اســتــعــمــال
دفـتـر الـشيـكـاتs أن يسـتـعيـد إمكـانــية إصـدار الـشيـكـات

إلا بعد انقضاء أجل اJنع.

sــادّة ة 9 :  : يـــجـب أن تـــوضح رســـالـــة الأمـــر بـــالايـــعـــازJــاداJا
اJـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهــــا في اJـــادّة 8 أعلاهs مــــبـــلـغ وأجـل دفـع

غـرامـة التبـرئة.

يـُـرفق »ــوذج رسـالــة الأمــر بــالايــعـاز بــهــذا الــنــظـــام
(اJلـحق الثـاني).

اJــاداJــادّة ة 10 :  : فـي غــيـــــاب تــســـــويـــــة عــــــارض الــدفــــع
في الآجـــال المجـــمـــوعـــة واJـــنـــصـــوص عـــلــيـــهـــا فـي الـــقـــانــون
الــتــجـــاريs تــبـاشــر اJــتــابـعــات الجـــزائــيــة طـبـــقــا لأحــكـــام

قـانـون العقـوبــات.

11 :  : يـــتــعــــX عـــلى اJـــســـحـــــوب عـــلـــيـه طـــبـــقـــا اJــاداJــادةّ ة 
لــلــمــادّة 526 مــكــرّر 7 مـن الــقــانــون الـــتــجــاريs أن يــصــرح
بـدون تــأخــرs لــدى مــركـــزيــة عـــوارض الـدفـع بــأي إجــراء

منع إصدار الشيكات ¤ اتخاذه ضد أحد زبائنه.

يــبــلغ بــنك الجــزائــرs بــانـتــظــامs لــلــبــنــوك والخــزيــنـة
الــعــمــومــيـــة واJــصــالح اJــالـــيـّــة لــبــريــد الجـــزائــر الــقــائــمــة

المحيّنة للممنوعX من استعمال دفتر الشيكات.

12 :  : �ــــجـــرد مــــا يـــبــــلغ بــــنك الجــــزائـــر قــــائـــمـــة اJــاداJــادّة ة 
sمن اســتــعـمــال دفــتـــر الـشــيــكــات XــمــنـوعــJالأشـخـــاص ا
يـجب على الـبنـوك والخزينـة العـمومـية واJـصالح اJـاليّـة
لبـريد الجـزائر طـبقـا للـمادتXّ 526 مـكررّ 8 و526 مـكررّ 9

من القانون التجاري أن :

- تــمــتــنع عن تــسـلـــيم دفــتـــر الــشـيــكــات لــكـل زبـون
sورد اسمه في القـائمة

- تـطــلب مـن الـزبــون اJــعــني بــالأمــر بــأن يـردّ صــيغ
الشيكات التي لم تصدر بعد.
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اJـاداJـادةّ ة 13 :  : يـتــعـX عـلـى اJـســحـوب عــلـيـهs تــضـامــنـيـا
sوطــبــقـــا لــلــمــادةّ 526 مــكــررّ 15 من الــقـــانـــون الــتــجــــاري
دفـع الــتـعـويـضـات اJـدنـيـة اJـمــنـوحــة لـلـحـامـل من جـــراء
عدم الـدفع إذا ما لم يـثبت أن فـتح الحسـاب وتسـليم صيغ
الـــــشـــــيــــكـــــات قـــــد تــــمـــــا طـــــبــــقـــــا للإجـــــراءات الـــــقــــانـــــونـــــيــــة

والتنظيمية التي تحكم عوارض الدفع.

14 :  : ســيــتم الــتــصــريح �ــخــالــفــات أحــكــام هـذا اJـاداJـادّة ة 
النظام وأحكام النصوص اللاحقة للجنة اJصرفية.

اJـاداJـادّة ة 15 :  : سـتـحـدّد كــيـفـيـــات تـطـبـــيق هـذا الـنـظـــام
عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.

اJاداJادةّ ة 16 :  : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام.

اJـاداJـادّة ة 17 :  : ينـشـر هـذا النـظـام في الجـريـدة الرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 12 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 20
يناير سنة 2008.

محممحمـّد لكصاسيـد لكصاسي

اJلحق اJلحق الأوالأوّل

مؤسسة : ........................................................

فــرع : ............................................................

الاسم والــــــلـــــقـب أو اسم الــــــشـــــركـــــة أو الــــــتـــــســــــمـــــيـــــة
التجارية

العنوان

اJوضوع : أمر بالتسويةاJوضوع : أمر بالتسوية

السيدةs الآنسةs السيد

يـؤسـفنـا أن نـبـلغـكم بـأن الـشيك رقم ....................

بـقـيـمــة ....................... الـصـادر بـتـاريخ ....................

على حـسابكم رقم ..................... لأمر ........................
واJـــقـــدم لــــلـــدفع بــــتـــاريخ ........................ قــــد ¤ رفـــضه

بسبب انعدام أو (قلة) الرصيد.

طـــبـــقـــا لــــلـــتـــنـــظـــيم اJــــعـــمـــول به ¤ تـــســـلــــيم لـــصـــالح
اJـسـتفـيـد شهـادة عـدم الدفع رقم ................ الـتي تـعادل
عــقــد الاحــتــجــاج تــطــبــيــقــا لأحــكــام اJــادةّ 531 من الــقــانـون

التجاري.

وعليهs قصد تـفادي الحظر اJصرفي الذي تخضعون
إليهs ندعوكم إلى تسوية الوضعية الخاصة بعارض الدفع
اJـذكــور أعلاه في أجل عـشـرة (10) أيـام ابــتـداء من تـاريخ
بـعـث هـذه الــرسـالــة وهـذا بــتـكــوين رصــيـد كــاف ومـتــوفـر

لتسوية الشيك وهذا خلال اJهلة المحددة أعلاه.

sـدة المحـددةJوفي حــالـة عــدم الـقــيـام بـالــتـســويـة فـي ا
طبـقا للأحـكام الـقانـونـيةs سـيطـبق علـيكم إجـراء اJنع من
إصدار الشـيكات Jدة خمس (5) سنـوات ابتداء من تاريخ

بعث رسالة الأمر بالايعاز و�وجب هذا :

1 - لا �ـكـنــكم إصـدار شــيـكـــات عــلى كـل حـســابـاتـكم
مــا عـــدا تــلـك اJــتـــعــلـــقــة بـــالـــســحب (شـــيك الـــشــبـــاك) لــدى

sسحوب عليه أو شيكات مصادق عليهاJا

2 - يــــتـــعـــX عـــلـــيــــكم رد كل »ـــاذج الـــشــــيـــكـــات الـــتي
sبحوزتكم أو بحوزة مفوضيكم

Xيتع s3 - قصد استعـادة إمكانية إصدار الـشيكات
عــلــيـكم دفـع غـرامــة الـتــبـرئــة لــفـائــدة الخـزيــنــة الـعــمـومــيـة

بالإضافة إلى مبلغ الشيك غير اJسدد.

نـــدعــوكـم في اJــســـتــقـــبل إلـى أن تــتـــأكــدوا جـــيــدا من
وجود رصيد كاف قبل إصدار أي شيك.

حررّ بـ............. في ................................

اJلحق الثانياJلحق الثاني

مؤسسة : ........................................................

فــرع : ............................................................

الاسم والــــــلـــــقـب أو اسم الــــــشـــــركـــــة أو الــــــتـــــســــــمـــــيـــــة
التجارية

العنوان

اJوضوع : أمر بالتسوية عقب عارض دفع ثاناJوضوع : أمر بالتسوية عقب عارض دفع ثان

السيدةs الآنسةs السيد

يـؤسـفنـا أن نـبـلغـكم بـأن الـشيك رقم ....................

بـقـيـمــة ....................... الـصـادر بـتـاريخ ....................

على حـسابكم رقم ..................... لأمر ........................
واJـــقـــدم لــــلـــدفع بــــتـــاريخ ........................ قــــد ¤ رفـــضه

بسبب انعدام أو (قلة) الرصيد.



طـــبـــقـــا لـــلــــتـــنـــظـــيـم اJـــعـــمـــول بـه ¤ تـــســـلـــيـم لـــصـــالح
اJـستـفـيـد شـهادة عـدم الـدفع رقم ................ الـتي تـعادل
عــقــد الاحــتــجــاج تــطـــبــيــقــا لأحــكــام اJــادةّ 531 من الــقــانــون

التجاري.
يـجدر بـنا الـتذكـيـر بأن هـذا العـارض الخاص بـالدفع
يــحـدث بــعــد أقل من ســنــة من عــارض الــدفع الأول وقـد ¤
إعـلامـكـم �ــوجب رســالـة أمــر بــالايــعــاز مــوصى عــلــيـهــا مع
وصل بالاستلام بتاريخ .............................................

وعلـيه نبلـغكم بأنـكم ¡نوعـون من إصدار شيـكات Jدة
خــــــمس (5) ســــــنــــــوات ابــــــتــــــداء من تــــــاريـخ .............. وهـــــذا
تطبــيقا للأحــكام القانونية والتنــظيميةs و�ـوجب هذا :

1 - لا �ــكــنـكم إصـدار شـيــكـــات عـلى كـل حــسـابـاتـكم
مـــا عـــدا تــلـك اJــتـــعــلـــقـــة بــالـــســـحب (شـــيك الـــشــبـــاك) لــدى

sسحوب عليه أو شيكات مصادق عليهاJا

2 - يــــتـــعـــX عـــلـــيــــكم رد كل »ـــاذج الـــشــــيـــكـــات الـــتي
sبحوزتكم أو بحوزة مفوضيكم

إلا أنه حــــتى �ــــكـــنــــكـم اســـتــــعــــادة إمــــكـــانــــيــــة إصـــدار
الـــشــيــكــاتs يــتــعــX عــلــيــكم دفع غــرامــة الــتــبــرئــة لــفــائــدة
الخـزيـنـة الـعـمـومـيـة الـتي يـقـدر مـبـلـغـها بـ ....................
بـالإضــافـة إلى مـبـــلغ الـشـــيك غـيـر اJـسـدد وهـذا في مـدة
عــــــشــــــــرين (20) يــــــومــــــا ابــــــتــــــــداء من تــــــاريخ بــــــعـث هـــــذه

الرسالة.

نـــدعــوكـم في اJــســـتــقـــبل إلـى أن تــتـــأكــدوا جـــيــدا من
وجود رصيد كاف قبل إصدار أي شيك.

حررّ بـ....................في ..............................
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